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 إھداء وتشكرات
                

قبل كل أود                 

شكر ربي على أن وفقني  شيء

للوصول إلى إنجاز ھذا العمل 
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  مقدمةال

تطبقها  يلرئیسیة التتعتبر بیوع المرابحة أحد صیغ الاستثمار والتمویل ا        

ومع تطور المؤسسات المالیة وزیادة حجم نشاطاتها فقد تطورت  الإسلامیة المصارف

م مع معها عدة أدوات مالیة لتغطي الحاجات التمویلیة للمستثمرین في إطار ینسج

  . تعلیمات الشریعة السمحة

وضع فقهاء الإسلام مجموعة من الضوابط الشرعیة الواجب الالتزام بها عند  حیث        

بفائدة كما  تمانوذلك تجنبا للشبهات التي قد تنجم عن تطبیق هذه الصیغة كالائالتنفیذ 

هذا من  ك المعاملةتقوم به البنوك التقلیدیة، وبذلك لا یصبح بینهما فروقا ملموسة في تل

نموذج الوعد : العقود مثل مجموعة من النماذج و تصمیم تم أخرى جهةومن جهة 

التي تساعد في التطبیق لضمان أن یكون التنفیذ و بالشراء، وعقد البیع، وعقد الوكالة، 

  . یكون استیفاء هذه النماذج سلیما والتنفیذ أخطأ حیانالأ إلا أنه في بعضسلیما، 

د أفرزت تجربة تطبیق بیوع المرابحة  في بعض المصارف الإسلامیة مجموعة ولق        

من الأخطاء الشرعیة، تحولت بسببها المرابحة إلى ائتمان بفائدة ویرجع ذلك إلى أسباب 

عدة، من بینها عدم فهم العاملین بالمصارف الإسلامیة المطبقین لصیغة المرابحة 

أحیانا، أو بسبب اعتقاد بعض الأفراد ورجال  للضوابط الشرعیة أو عدم الاكتراث بها

البنوك التقلیدیة  الأعمال أن المرابحة لا تختلف في النتیجة عن الائتمان بفائدة المطبق في

  .)الربویة(
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 الإشكالیة.  

الإسلامیة في السنوات الأخیرة تطورا ملحوظا تمثل في اتساع  تملااععرفت الم        

الیة الإسلامیة في العمل المالي والمصرفي، حیث ظهرت نطاق استخدام الأدوات الم

المعاملات المالیة الإسلامیة كبدیل للمعاملات المالیة التقلیدیة في البلاد العربیة بهدف 

رفع الحرج عن المستثمرین المسلمین من خلال إیجاد أدوات مالیة تتوافق ومبادئ الشریعة 

  .الإسلامیة

ول الإسلامیة تبنت هذه الصیغة المصرفیة وأدرجتها في والجزائر على غرار الد        

تعاملاتها البنكیة، وفي ظل الجدال القائم على مشروعیتها من عدمه یمكن طرح الإشكالیة 

  :التالیة

ما واقع المرابحة بین التطبیق والمحاذیر الشرعیة في المعاملات المصرفیة في  -

  ؟الجزائر

 الفرضیات.  

  :الفرضیات التالیةالإشكالیة نقترح وللإجابة عن هذه        

عدم التزام المصارف الإسلامیة بمتطلبات معیار المرابحة الصادر عن هیئة المحاسبة  -

  .والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة

تخوف بعض القائمین على المصارف من تطبیق بعض الصیغ المصرفیة لوجود نسبة  -

  .ات في إدارة البنوك وتعاملاتها المالیةمن المخاطر الأمر الذي نجم عنه صعوب

 .صعوبة تطبیق هذه الصیغة المصرفیة نظرا للشك الذي یعتریها من الجانب الدیني -
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 أسباب البحث.   

تكتسب هذه الدراسة أهمیتها الناتجة من أهمیة استخدام بیع المرابحة كأداة لتمویل         

ني ولمساهمتها في سد حاجات ورغبات أفراد وتنشیط قطاع تجارة السلع في الاقتصاد الوط

  .المجتمع من السلع الضروریة وغیر القادرین على شرائه

ولغرض الوقوف على هذا النوع من صیغ التعامل المصرفي الإسلامي ، لكونها          

أصبحت أكثر صیغ التعامل قبولا، لذا لابد من تعریفها وبیان شروطها وصحة أدلة 

على الشبهات التي أثیرت حولها وكذا كیفیة إجراء تطبیقها واستخدامها مشروعیتها والرد 

  .من قبل المصارف الإسلامیة

  

 البحث أهمیة:  

   :تتلخص أهمیة هذه الدراسة بما یلي        

تحلیل الشبهات التي أثیرت حول استخدام المرابحة كأداة تمویلیة مشروعه من قبل  -

  .المصارف الإسلامیة

لكیفیة والإجراءات التي تستخدمها المصارف في تنفیذ بیع المرابحة التعرف على ا -

  .وعرض جانبا تطبیقیا للإجراءات والخطوات التي یجب إتباعها من قبل العمیل

التعرف على مدى إمكانیة المصارف الإسلامیة من تطبیق صیغ تمویلیة أخرى ذات  -

  .مخاطر محسوبة كالمرابحات
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 الهدف من الدراسة.  

وتأسیساً على ذلك فإن المقصد الأساسي من هذه الدراسة هو ترشید وتطویر        

  .الإجراءات التنفیذیة لبیوع المرابحة وبیان المنهي عنه شرعاً لتجنبه

  :كما یهدف هذا البحث إلى توضیح النقاط التالیة

  .الحلولح ا وعلمیا، والإسهام في اقترایر دراسة الإشكالیة المطروحة دراسة مستوفاة نظ -

شتات الإشكالیات التطبیقیة المتفرقة لتسهیلها في متناول أیدي العاملین في  جمع -

  .المصارف والباحثین في الجامعات والمكتبات

 العراقیل التي واجهت الباحث. 
 

   .قلة الدراسات السابقة حول الموضوع خاصة الوطنیة منها كالمذكرات والرسائل -

هذا النوع من البیوع عن منح معلومات كافیة سواء  تعتمدالتي تكتم البنوك الإسلامیة  -

 .ما دفعنا إلى الأخذ ببعض المراجع المشرقیةمن الجانب النظري أو الجانب العملي 
 

 المتبع منهج الدراسة.   

قصد الإحاطة بمختلف جوانب الموضوع والإجابة على الإشكالیة المطروحة         

المنهج الاستنباطي وهذا باستخدام أداة الوصف  واختبار صحة الفرضیات، سنعتمد على

بهدف إبراز المفاهیم المتعلقة بموضوع بیع المرابحة والخدمات المالیة والمصرفیة المتعلقة 

به، وأداة التحلیل بهدف معرفة واقع بیع المرابحة في المعاملات المالیة في البنوك 

  .الجزائریة
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  :ته إلىاا هوعلى هذا الأساس قسمنا دراستن        

 أسباب البحث، الفرضیات، ةـالإشكالی، تضمن التعریف بالموضوع :ديـــفصل تمهی 

 .المتبع منهج الدراسةو  العراقیل التي واجهت الباحث، الهدف من الدراسة، أهداف البحث

 مفهوم بیع المرابحة  :فصل أول.  

 .مفهوم بیع المرابحة وبعض تطبیقاتها: المبحث الأول -

 .وبعض الصیغ المصرفیة المرابحة التفرقة بین: الثانيالمبحث  -

  ومدى مشروعیتها بیع المرابحة حكم  :ثانفصل.  

 .ومدى مشروعیتها المرابحةحكم بیع : الأول المبحث -

  .المرابحةبیع شروط صحة أركان و : الثاني المبحث -

 في البنوك الإسلامیةالمرابحة  تطبیقات: فصل ثالث  

 .في البنوك الإسلامیة المرابحةتطبیقات : الأول المبحث -

 .المرابحةالضوابط الشرعیة لبیع : الثاني المبحث -

 

 

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الأولالفصل 

  فهوم بیع المرابحةم
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  .مفهوم بیع المرابحة وبعض تطبیقاتها: المبحث الأول

 دمال الأصلي، أي سعر التكلفة، زائاتفاق على التبایع بثمن یوازي رأس ال المرابحة        

الربح، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئویة معینة، ویجوز أن یكون الشراء بأمر موجه من 

طالب سلعة معینة، مقترن بوعد بشراء ما أمر به، بشرط نفاذ عقد البیع الأول الذي یثبت به 

التملك والقبض، ثم یتبعه نفاذ عقد البیع الثاني الذي تنتقل به ملكیة المبیع أخیراً للطرف 

   .ر بالشراءالآم

 .المرابحة بیع تعریف: المطلب الأول

سلعة بثمن بیع هي  لمرابحةمختلفة وكلها تجمع على أن ا اتتعریفالفقهاء وجد أ        

 تصور أي شخص لا یمكنن یأ المرابحة الأصل في البیوعإذ أن  ربحالزیادة مع شرائها 

ي یقوم بشراء سلعة معینة بناءا البنك الاسلام مثلاف .الخسارة من أجلیضع ماله في تجارة 

بیان السعر تالشراء مع  سعرن أعلى ملزبونِ بسعر ل هابیععید على طلب العمیل، ثم ی

الذي یتحصل علیه البنك، ومن ثم یقوم العمیل  ما یشكل الربحوهذا  .الحقیقي ومقدار الربح

  1.الطرفین بینعلیه تفاق الا ما تمحسب بتسدید أقساط هذه العملیة

  

  

  

  

  

  

                                                           

1-  https://www.arabnak.com 20:30 المرابحة 2019/01/20 على الساعة 
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 .اللغوي تعریفال: الفرع الأول

   1.المرابحة في اللغة مفاعلة في الربح وهو الزیادة، والربح هو النماء في التجارة        

  :یلي كما عرفها بعض الفقهاء كما

 الأول مع زیادة المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن: "بأنلحنفي اغیناني رلما الإمام 

 2."ربح

 3".المرابحة بیع ما شراه بما شراه وزیادة: "بقولهلحنفي ا قى الأبحروعرفها صاحب ملت 

 4".لبفضو بیع ما ملكه بما قام علیه: "بقولهلحنفي ا وعرفها صاحب تنویر الأبصار 

 5".معل المرابحة بیع ما اشترى بثمنه وربح: "وعرفها الشیخ خلیل المالكي بقوله 

  البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به هي أن یذكر : "ابن رشد المالكي بقولهوعرفها

 6".السلعة ویشترط علیه ربحا ما للدینار أو الدرهم

 المرابحة أن یعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها : "وعرفها ابن جزي المالكي بقوله

ویأخذ منه ربحا إما على الجملة مثل أن یقول اشتریتها بعشرة وتربحني دینارا أو دینارین وإما 

 7".تربحني درهما لكل دینار أو غیر ذلكلتفصیل وهو أن یقول على ا

  بأن یقول ثمنها مئة  النال وقدر الربحرأس  یبینأن : "الشافعيالشیرازي وعرفها أبو اسحاق

 8".وقد بعتك إیها برأس مالها وربح درهم في كل عشرة

 قول أبیعك هذا وأما بیع المرابحة فصورته أن ی: "وعرفها الشیخ الماوردي الشافعي بقوله

 9".واحدة درهم وأربح في كل عشرة مئة الثوب مرابحة على
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 1".البیع برأس المال وبربح معلوم: "وعرفها الشیخ ابن قدامة المقدسي الحنبلي بقوله 

 2".نقل المبیع بالثمن الأول وزیادة: "وعرفها صاحب حدائق الأزهر الزیدي بقوله 

مرابحة أنه یقوم على أساس معرفة الثمن الأول القول في تعریف بیع الخلاصة و         

وزیادة ربح علیه حیث إن المرابحة من بیوع الأمانة فینبغي أن یكون الثمن الأول معلوما وأن 

 .یكون الربح معلوما أیضا

 .الاصطلاحي تعریفال: الفرع الثاني

هي بیع أو  3.بحرتعرف المرابحة اصطلاحا أنها بیع بمثل الثمن الأول مع زیادة        

معلوم متفق علیه بمبلغ ل ثمنها الأول الذي اشتراها به البائع مع زیادة ربح االسلعة بمق

  4.لولأا من الثمن مقطوع أو نسبة

تقوم على أساس الكشف عن رأس مال السلعة  التيوالمرابحة هي من عقود الأمانة         

نها الأصلي فیدفعها إلى المباعة للمشتري حیث أن البائع مستأنس في الإخبار عن ثم

   5.المشتري دفعا لحاجته، نظیر ربح معلوم

  

  

  

  

  

                                                           

  .4/136ج ،1968- 1833، نشر مكتبة القاهرة، "المغني" ،المقدسي ابن قدامة. د -1

  .3/136ج ، دار الكتب العلمیة،1،طمع الشرح السیل الجرار "حدائق الأزهر" ،محمد بن علي الشوكاني. د -2

  .مرجع سابق ،"ربوي في نطاق عقد المرابحةلاتثمار الالاس"حسین الأمین، . د -3

  . 220، ص 5ج دار الكتاب العلمي، بیروت،  م،1971، "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع"، علاء الدین بن مسعود الكاساني. د -4

  .42، معهد الدراسات المصرفیة، ص "صیغ التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیة"كر ریحان، ب. د -5
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 .أنواع المرابحة: المطلب الثاني

 مرابحة للآمر بالشراءالو  بسیطةالمرابحة ال ،من المرابحة الإسلامیة نوعان هناك        

 :التفصیل فیمایليو 

  :)العادیة( المرابحة البسیطة .1

الذي اشتراها به مع زیادة ثمن  يصلالأ ویبیعها بثمنهاسلعة مالك للع ائبیكون فیها ال     

   1.معین كمثل الربح وهذا النوع من البیوع یقوم به في الغالب التجار

   :)المركبة( مر بالشراءالمرابحة للأ .2

في الأصل مالكا للسلعة بل یقوم بشرائها بعد ما یتم طلبها  البائع وهذا النوع لا یكون        

خر والذي یكون عادة البنك الإسلامي الذي یقوم بدوره ببیعها حسب الطلب مع من طرف آ

  . ربح متفق علیه مسبقا بین الأطراف

. مؤجلا أو مقسطا أو ،سلامي حالاوقد یقوم الآمر بالشراء بدفع الثمن للبنك الإ        

أجل  فية وعادة ما یتم دفع الثمن بموجب أقساط شهریة أو سنویة متساویة أو دفعة واحد

  .محدد

  

  

  

  

 

                                                           

 والتوزیع، عمانللنشر ، الأسس النظریة والتطبیقات العملیة، دار المسیرة "المصارف الإسلامیة"الوادي محمود حسین، . د -1

  .128-127م، ص 1،2007ط
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  .الجزائري تطبیقات المرابحة في النظام: المطلب الثالث

قامت الجزائر على غرار العدید من الدول العربیة والغربیة بتبني نظام الصیرفة         

بعدما كان قد فتح المجال أمام خدمات  ،20/05/1991الإسلامیة، وذلك بعد صدور قانون 

مصرف " وبعد سنوات تم اعتماد ثاني مصرف إسلامي  ، 19901/ 12/06بنك البركة سنة 

   2.ملیار جزائري لیصبح بذلك أكبر مصرف خاص في الجزائر72بـ  20/10/2008" السلام

إلا أن  3وعلى الرغم من أن العمل المصرفي في الجزائر یخضع لقیود الصیرفة التقلیدي

المتعاملین الجزائریین، خصوصا في المنتجات المالیة المصرفیة الإسلامیة تلاقي رواجا لدى 

 .الاستصناع وعقود السلم والمشاركة الإجارة، مجال عقود التمویل بالمرابحة،

إلى ما قیمته  2010أما فیما یخص عمل بنك البركة فقد تطور حجم المیزانیة سنة         

بمعنى أنها  1993دینار جزائري في سنة  2176.78 دینار جزائري مقابل 120509

أما في مجال التمویل . 20104 -1993مرة في الفترة الممتدة ما بین  55اعفت بحوالي تض

ركة سنة بملیون دینار لدى بنك ال 69068الاستثماري بالصیغ الاسلامیة فقد بلغت ما قیمته 

  .20035ملیون دینار سنة  21920مقابل  2010

الإسلامیة في الجزائر بلغ ن نمو نشاط المصارف التي تعمل وفق قواعد الشریعة إ        

٪ في المتوسط، وهو معدل نمو أسرع من وتیرة البنوك التقلیدیة، فیما بلغ إجمالي حصة 15

٪، فیما بلغت 2صناعة الصیرفة الإسلامیة عموما من إجمالي الساحة المالیة في الجزائر 

                                                           

  .المتعلق بقانون النقد والقرض 14/04/1990المؤرخ في  10/90قانون  -1

  .www.Kenanoline. Com، 20/02/1320: المنظومة المصرفیة الجزائریة تاریخ الاطلاع -2

المؤسسة : دراسة حالة بنك البركة الجزائري، الملتقى الوطني الأول حول- "محاسبة البنوك الإسلامیة"نوال بن عمارة، . د -3

  .بورقلة 2003أفریل  23-22الاقتصادیة الجدیدة وتحدیات المناخ الاقتصادي الجدید، 

، 2009/2010 ،، مجلة الباحث"متطلبات تطویر الصیرفة الإسلامیة في الجزائر" عبد الحمید بوشرمة،. دسلیمان ناصر وَ . د -4

  .310ص ،07 العدد

5- http://www.aawsat.com   23:00على الساعة  22/01/2019 
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العاملة  ٪ من إجمالي حصة البنوك الخاصة16حصة البنوك التي تعمل وفق قواعد الشریعة 

٪ من 87٪ إجمالا في مقابل 13ـ في الجزائر والتي تسیطر على حصة سوقیة مقدرة ب

الساحة لصالح البنوك المملوكة للحكومة، مشیرا إلى أن هذه المصارف تحقق أعلى معدلات 

 1.٪ في المتوسط20العائد على الاستثمار متجاوزة 

  :معوقات النشاط المصرفي الإسلاميومن         

بالرغم من المجهودات الحثیثة من طرف السلطات الجزائریة لفتح المجال أمام         

بحكم تصریحات القائمین على عمل  لإسلامیة إلا أن ذلك یبقى محدوداالصناعة المصرفیة ا

   .2البنوك الإسلامیة الجزائریة

المتعلقة إیجابي إثر الاجتهادات التي أقرها وخاصة تلك موقف بنك الجزائر  عتبری      

بتنظیم علاقته بالمصارف الإسلامیة والتي سمحت بالاستفادة من خدمات ومنتجات بنكیة 

تحتكم إلى أحكام الشریعة الإسلامیة، فضلا عن حشد المزید من الادخار الوطني وتوجیهه 

  .لدعم برامج التنمیة الوطنیة

القانون التجاري أهم معوقات العمل المصرفي الإسلامي تتمثل في أن  ه مننحیث أ    

  .بصیغته الحالیة یمثل العقبة الرئیسیة أمام تطویر صناعة الصیرفة الإسلامیة في الجزائر

ارتفاعا في  2012حققت النتائج المالیة لعام  :3ففي حالة بنك البركة الجزائري        

 106.8أي ما یقارب (ملیار دینار جزائري  8.3لیبلغ % 7مجموع الدخل التشغیلي بنسبة 

وبعد خصم المصاریف التشغیلیة یصبح صافي الدخل التشغیلي المحقق یقدر ) دولار أمریكي

                                                           

َ درحیم حسین و . د -1 واقع وتحدیات، المؤتمر العلمي  ،"الصناعة المصرفیة الإسلامیة في دول المغرب العربي" زنكري محمد،.

  .05، ص 2012الدولي التاسع، الوضع الاقتصادي العربي وخیارات المستقبل، 

  .06ص  مصدر سابق، ،"الصناعة المصرفیة الإسلامیة في دول المغرب العربي" زنكري محمد،. درحیم حسین وَ . د -2

، تجربة البركة، الملتقى "تشخیص الموارد والاستخدامات مع قیاس الأداء لدى بعض البنوك الإسلامیة"ثابت محمد ناصر، . د -3

  .11، ص 8/9/2013الدولي الثاني للصناعة المالیة الإسلامیة، یومي 
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صافي  أما ).ملیون دولار 73.33( 2012ملیار دینار جزائري خلال سنة  5.7أي % 7بـ 

  ).ملیون دولار 53.9(ملیار دینار جزائري  4.19لیبلغ % 11فقد حقق زیادة بنسبة   الدخل

ملیار دینار  150.8لتصل إلى % 13.40 فقد نمت بنسبة  جودات البنكلمو  بالنسبة        

ملیون  1.710(ملیار دینار  133بالمقارنة مع ) ملیون دولار أمریكي 1094(جزائري 

   كانت هذه الزیادة نتیجة لنمو الأموال وعملیات التمویل ،2011في عام ) دولار

لتحقق بذلك نسبة ) ملیون دولار 753(ملیار دینار  58.56والاستثمار، حیث بلغت قیمتها 

  %.3نمو 

لقد استعمل البنك الطرق والأسالیب التمویلیة المتوفرة لدیه بهدف الرفع من قیمة         

الموجودات، الأمر الذي سمح برفع حسابات العملاء لدیه وحاملي حسابات الاستثمار بنسبة 

وهي تعمل على تمویل ) دولارملیون  1.50(ملیار دینار  116.5لتصل قیمتها إلى % 14

  .من إجمالي موجودات البنك% 77.3نسبة 

ملیار  21.5لیبلغ مجموعها % 8أما بالنسبة لحقوق المساهمین فقد تعززت بنسبة         

  ).ملیون دولار 276.5(دینار جزائري 

عرف نشاط البنوك الإسلامیة داخل النظام المصرفي الجزائري نموا لقد عموما         

فقد عملت هذه الأخیرة  ،یفا، وذلك بحكم تطور ونمو العملیات التي تقوم بها هذه البنوكطف

فمثلا بنك البركة قد  ،على منح التمویل للعدید من المشاریع في المجال الاستثماري والتنموي

ملیون سنتیم  100رفع التمویل المصغر المخصص لإنشاء المؤسسات المصغرة من  قرر

كما یسعى البنك لتمویل عملیات شراء السكنات لصالح  ،1ون سنتیمملی 200لیصل حتى 

  .عملائه

  

                                                           

1- http://www.uabonline.org/magazine/388-March2013.pdf   23:30على الساعة  10/02/2019بتاریخ  
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 .صیغ المصرفیةوبعض ال المرابحة التفرقة بین: الثانيالمبحث 

عملیات وال ،إن المصارف الإسلامیة تقوم بصیاغة الكثیر من الخدمات والتسهیلات      

مة في مقدمع، ویأتي الاستثمار ة في المجتتهدف جمیعها إلى تدعیم التنمیالتي مختلفة ال

حقیق الربح ها إلى تتثمار الإسلامي طرق وأسالیب متمیِزة وعدیدة تهدف كلالعملیات، وللاس

   :إضافة إلى المرابحة نذكر ما یلي غ التمویلالحلال، ومن أبرز صِی

 .المضاربة: أولا

لمال، والآخر یشارك عقد بین طرفین أو أكثر، یقدم أحدهما ا ة بأنهاوتعرف المضارب        

ربح بنسبة معلومة من من الأطراف بال تفاق على نصیب كل طرفالا بجهده، على أن یتم

ة هي الوسیلة التي تجمع بین المال والعمل بقصد استثمار الأموال ر المضارببالإیراد، وتعت

خبرات  التي لا یستطیع أصحابها استثمارها، كما أنها الوسیلة التي تقوم على الاستفادة من

        بمضار  ، وبالنسبة للمضاربة المصرفیة فهي شراكة بین عمیلالذین لا یملكون المال

 یةغ؛ بحیث یوكل الأول الثاني بالعمل والتصرف في ماله ب1والمؤسسة المالیة أو أكثر 

    أن یكون توزیع الأرباح حسب الاتفاق المبرم بینهما في عقدتحقیق الربح، على 

لتي قد تنتج عن نشاطاتها ما لم ة الخسائر احمل المؤسسة المصرفیة كافالمضاربة، وتت

 .ةالمضارب ب نصوص عقدیخالف المضار 

 .كةالمشار : ثانیا

رأس المال عقد ینشأ بین شخصین أو أكثر في  یقصد بها شركة الأموال، وهي أي        

المصرفیة عبارة عن  المشاركةالربح، و  ض ممارسة أعمال تجاریة تدرر أو الجهد الإداري، بغ

دة أطراف مع الشریعة، ویمكن أن تشترك فیها عقة مع صیغة استثماریة وتمویلیة متواف

من وراء  هدف المشاركة مع المصرف من قبل الأفراد إلى تحقیق أرباحالمصرف، وت

یح في حال ، والعكس صحبحث المصرف في المشاركة عن تمویلالمشاركة بالمال، بینما ی

  .2بأعمال التجارة مع أحد عملائه من التجار في مشاركةدخول المصرف 

                                                           

  .40، 41، ص2، ط2007، دار النفائس، عمان، "الشامل في عملیات المصارف الإسلامیة"الكریم،  رشید محمود عبد. د  -1

  .، الطبعة الأولى2007ي محمد، شؤون النقود وأعمال البنوك، شعاع للنشر والعلوم، حلب، شلهوب عل. د -2
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 .مبیع السل: ثالثا 

، ویؤجل تسلیمه إلى فترة قادمة، فصاحب رأس المال وهو بیع شيء یقبض ثمنه مالا        

ذا قه في سلعته، وبهاحب السلعة یحتاج إلى ثمنها مقدما لینفیحتاج أن یشتري السلعة، وص

د القرض لا بالمال یمكن له أن یقرض المال للمنتجین ویسد نجد أن المصرف أو أي تاجر

یسمح  مممّا یجعلنا أمام بیع سل ،ا بالفائدة، ولكن بمنتجاتقرض النقدي؛ لأنه سیكون

مشروع، ویقوم المصرف بتصریف المنتجات والبضائع التي  للمصرف أو للتاجر بربح

جر حقیقي یعترف الإسلام یحصل علیها، وهو بهذا لا یكون تاجر نقد وائتمان، بل تا

لي یصبح المصرف الإسلامي لیس مجرد مشروع یتسلم الأموال ته وتجارته، وبالتابمشروعی

، حیث یحصل على الأموال أعلى، ولكن یكون له طابع خاص بفائدة لكي یوزعها بفائدة

1لیتاجر ویضارب ویساهم بها
. 

 

 .الاستصناع: ارابع

يء مما یصنع صنعا یلتزم البائع بتقدیمه مصنوعا هو عقد یشتري به في الحال ش        

وللمؤسسة المالیة أن تقوم بتوسیط نفسها  ،دمن عنده بأوصاف مخصوصة وثمن محد بمواد

من التصنیع یقوم البنك من العمیل، وبعد الانتهاء  سلعة المصنعة للصانع بدلالدفع قیمة ال

2ل ما دفعه في تصنیعها زائد ربحببیعها لعمیله مقاب
. 

 

 .الإجارة: اخامس

   قصودة قابلة للبذل والإباحة لمدة معلومة بعوضهي عقد لازم على منفعة م        

في ضوء عقد الإجارة، وفي  التمویل معلوم، والإجازة المذكورة صورة مستحدثة من صور

مثل  ،رةتسمح بالتیسیر على الراغب في تملك الأصول المعمة تمویلیة شائعة إطار صیغ

لاء بمختلف رتفعة، ویمكن أن یستفید منها العمم الموالأصول ذات القی والعقارات السیارات

3شرائحهم
.  

                                                           

  .72، ص2001، الدار الجامعیة، القاهرة، "المؤسسات المالیة البورصة والبنوك التجاریة"الحناوي محمد صالج، . د -1

  .117 ، صرجع سابقم، "الشامل في عملیات المصارف الإسلامیة"الكریم،  رشید، محمود عبد. د -2

  .286 ، ص 1، ط2010، دار البراق، حلب، "دلیلك إلى العمل المصرفي"وحید، أحمد زكریا، . د -3
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 .)البیع بالتقسیط( لالبیع الآج: سادسا

ل تأجیل سداد الثمن إلى وقت البیع الآجل هو أن یتم تسلیم السلعة في الحال مقاب        

ل من الثمن ة ما یسدد الجزء المؤجء كان التأجیل للثمن كله أو لجزء منه، وعادمعلوم، سوا

ل ق علیها مع انتقاقساط، فإذا سددت القیمة مرة واحدة في نهایة المدة المتفعلى دفعات وأ

م الشيء المبیع الملكیة في البدایة فهو بیع آجل، وإذا سدد الثمن على دفعات من بدایة تسل

1مع انتقال الملكیة في نهایة فترة السداد فهو بیع بالتقسیط
. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .290 -289، مرجع سابق الذكر، ص"دلیلك إلى العمل المصرفي"وحید أحمد زكریا،   -1



 

 

  

  

  

  

  

  

  الثانيالفصل 

  ومدى مشروعیتها المرابحةحكم بیع 
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 .ومدى مشروعیتها المرابحةحكم بیع : الأول المبحث

ففي القرآن الكریم ثبتت مشروعیتها . بیع المرابحة مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع        

) 275الآیة–سورة البقرة" (ع وحرم الرباوأحل االله البی: "بدلیل جواز البیع في قوله تعالى

الآیة –سورة البقرة" (لیس علیكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم: "والمرابحة بیع، وقوله تعالى

198.(  

وهذا یفید جواز " إذا اختلف الجنسان فبیعوا كیف شئتم: "�أما في السنة قول الرسول         

كل بیع مبرور : " عم أفضل الكسب فقال � لرسولكما قال ا. بیع السلعة بأكثر من رأس المال

فقد اجتمعت ر نكیر غیمن ولأن المسلمین تعاملوا بها في سائر العصور  1".وعمل الرجل بیده

2.على جوازها بلا خلاف عند جمهور الفقهاء
  

 .المرابحةحكم بیع : الأول المطلب

المرابحة  .زة شرعا ولا كراهة فیهیرى جمهور الفقهاء أن بیع المرابحة من البیوع الجائ        

في الشریعة الإسلامیة أنه مباح إذا كان بیعا صحیحا في صورته ومعناه، فقد جاء في مؤتمر 

المشتراة إن المواعدة على بیع المرابحة للأمر بالشراء، بعد تملك السلعة " :المصارف الإسلامیة

وعد السابق هو أمر جائز شرعا مالوحیازتها ثم بیعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في 

الرد فیما  مسؤولیة الهلاك قبل التسلیم، وتبعة الإسلامي طالما كانت تقع على المصرف

أما بالنسبة للوعد وكونه ملزم للأمر بالشراء أو المصرف أو كلیهما  .یستوجب الرد بعیب خفي

راه في مسألة القول ی فإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا، وكل مصرف مخیر في الأخذ بما

  3".ما تراه هیئة الرقابة الشرعیة لدیهبالإلزام حسب

                                                           

  .129ص  مرجع سابق،، "المصارف الإسلامیة"الوادي محمود حسین،  -1

  .77، ص 2ني، مغنى المحتاج، جالخطیب الشربی -2

  .1983 – 1403فتاوى وتوصیات لجنة العلماء، المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، الكویت،  -3
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 .وأدلتهم المرابحةالقائلون بجواز بیع : الأولالفرع 

یجوز بیع المرابحة للآمر بالشراء مع كون الوعد ملزما للمتعاقدین، وقال بهذا من         

 :المعاصرین

  1.المصرفیة بما یتفق والشریعة الإسلامیة سامي حمود في كتابه تطویر الأعمالالدكتور  

  یوسف القرضاوي في كتابه بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف الدكتور

  2.الإسلامیة

 في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء نظرات في التطبیق  السلوسعلي أحمد  الدكتور

 3.العملي

 4.بعنوان المرابحة للآمر بالشراء الصدیق محمد الأمین الضریر في بحث الدكتور  

 5.إبراهیم فاضل الدبو في بحثه بعنوان المرابحة للآمر بالشراء دراسة مقارنة الدكتور  

 6.الشیخ محمد علي التسخیري في بحثه بعنوان نظرة إلى عقد المرابحة للآمر بالشراء  

 7.الشیخ محمد عبده عمر في بحثه بعنوان المرابحة في الاصطلاح الشرعي  

 عبد الستار أبو غدة في بحثه أسلوب المرابحة والجوانب الشرعیة التطبیقیة في  لدكتورا

  8.المصارف الإسلامیة

 9.محمد بدوي في مقال له في مجلة المسلم المعاصر الدكتور  

 1.الشیخ عبد الحمید السائح في كتابه الفتاوى  

                                                           

  .403ص  ، مطبعة الشرق، عمان،1982-1402، 2ط ،"تطویر الأعمال المصرفیة" ،حمود حسن سامي .د -1

 - ه 1407سنة  ،2ط ،مكتبة وهبة، "ا تجریه المصارف الإسلامیةبیع المرابحة للآمر بالشراء كم"القرضاوي یوسف، كتاب . د -2

  م1987

  .1211. 1059ص  ،2ج  ،5عدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -3

  . 991ص  مرجع سابق، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -4

  . 1003ص  مرجع سابق، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -5

  .1181ص  مرجع سابق، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -6

  . 1191ص  مرجع سابق، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -7

  . 1211ص  مرجع سابق، ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -8

  . 117ص  ، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان،1989، 1، ط"وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة بیع المرابحة" ،أحمد سالم ملحم. د -9



                  دى مشروعیتهاوم بیع المرابحةحكم                              :الثانيالفصل 

 

 
15 

 

 

 2).نحو نظام نقدي عادل (برا في كتابه ش محمد عمر الدكتور  

 .وأدلتهم المرابحةالقائلون بتحریم بیع : رع الثانيالف

بأنه عقد باطل إذا كان الوعد ملزم  حریم بیع المرابحة للآمر بالشراءلقائلون بتا        

 :للمتعاقدین وقال بهذا كل من

 3.بیع المرابحة كما تجریة المصارف الإسلامیة(محمد سلیمان الأشقر في كتابه  الدكتور   

 4.)المرابحة للآمر بالشراء بیع المواعدة(عبد االله أبو زید في بحثه بعنوان  بكر بن الدكتور  

 5.)مر بالشراء في المصارف الإسلامیةیع المرابحة للآب(رفیق المصري في بحثه  الدكتور  

بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف (وفي مقال له بمجلة الأمة القطریة     

  .)الإسلامیة

  .والاعتمادات المستندیة في المصارف الاسلامیة المرابحة: ثانيال المطلب

تبر من أساسیات التجارة لم تغفل المصارف الإسلامیة الاعتمادات المستندیة التي تع        

وأبقتها  عد أن خلصتها من الفوائد الربویةنما أسعار العمل بها من البنوك التجاریة بإ ، و الخارجیة

الاعتماد، أما إذا كان لا یملك المبلغ  غإذا كان المستورد یملك مبل على مجرد وكالة بأجرة

المحدد في الاعتماد، فیمكن أن تكون هذه العملیة على أساس المرابحة للآمر بالشراء أو على 

إن نظام الاعتمادات المستندیة من معطیات " :كما یقول عبد الحمید البعلي. ةأساس المشارك

ثم استعیر العمل بها في المصارف الإسلامیة ) یةبو الر (جاریة الت العمل المصرفي في البنوك

                                                                                                                                                                                           

  .30ص ،1ج ،الفتاوى الشرعیة - 10

  .288ص  ،1995-1415، دار النفائس، عمان، سنة 2، ط"نحو نظام نقدي عادل" محمد عمر، شابرا .د -1

  . 1995-1415سنة  ،الأردن- عمان، دار النفائس ،2ط، "بیع المرابحة كما نجریه البنوك الإسلامیة"الأشقر محمد سلیمان، . د -2

  . 965 ص ،2ج ،5عدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي -3

  1127ص مرجع سابق، جمع الفقه الإسلامي مجلة م -4
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 هیغ تشغیل الأموال واستثمارها فیبعد تطویعها لمعطیات العمل المصرفي الإسلامي وص

  1. ة صیغتي المرابحة للآمر بالشراء والمشاركةوبخاص

البنوك الإسلامیة  ریهاولذلك قسم الدكتور مصطفى طایل الاعتمادات المستندیة التي تج        

  :2إلى قسمین

    ا من قبل العمیل طالب فتح تیو اعتمادات مستندیة ممولة تمویلا ذاه: القسم الأول

  :كي هذه الحالة دور الوكیل بأجر، ومثال ذلالاعتماد، وفیه یكون دور البنك الإسلامي ف

   ه بتاریخ أولعشرین ألف جنیفتح اعتمادا مستندیا لدى بنك إسلامي بمبلغ ) أ(عمیل  -1

 . من القیمة بصفة تأمین% 25استلام حیث یقوم البنك الذي فتح الاعتماد ب ،ینایر

مارس یتم تقدیم المستندات بكامل قیمة الاعتماد حیث یقدم البنك المراسل القیمة  15بتاریخ  -2

 .بالكامل على حساب البنك الإسلامي

لمفتوح لدیه حتى دة على الاعتماد االعمیل تأخر في تسدید قیمة بولص الشحن الوار  -1

  .منتصف شهر أبریل

  .أیة فوائد على تأخیر سداد المبلغالبنك لا یتقاضى  -2

بحسب الربح . الإسلامي تمویلا كاملا أو جزئیا الاعتمادات الممولة من البنك: القسم الثاني

كان التمویل جزئیا  ، وأما إذاى أساس المرابحة، ویمكن أن تكون علالاتفاق والخسارة على البنك

  .فیكون على أساس المرابحة في الغالب

  :أساس المرابحة على النحو التالي ویتم فتح الاعتماد المستندي على

ه عرض محدد بالبضاعة المعینة یدلفتح الاعتماد وفق عقد المرابحة و یأتي العمیل طالب  -1

 .حسب مواصفات معینة

                                                           

  .43ص  ،أساسیات العمل المصرفي ،"الاستثمار والرقابة الشرعیة" ،البعليمحمود عبد الحمید . د -5

  .165- 162 ص، 1982، دار الوفاء للطباعة والتوزیع، "البنوك الإسلامیة"، طایل كمال مصطفى. د -1
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تري له هذه البضاعة بحسب السعر المعروض یطلب العمیل من البنك الإسلامي أن یش -2

مر بالشراء بأن یشتري هذه البضاعة بالدین غالبا بروح متفق علیه وذلك على أساس تعهد الآ

  .ة فأیضا مع واقع التكل

إذا وافق البنك على الطلب یقوم بفتح الاعتماد، وشراء البضاعة، وتدخل البضاعة في  -3

إلى المستورد وبعد بیعها له بسعر أعلى، ویكون البنك قد  ملكیة البنك وضمانه إلى أن یسلمها

  .فرق السعرینمن استفاد 

قة البنك الإسلامي مع البنك لاهذا بالنسبة لعلاقة البنك الإسلامي مع المستورد، أما ع       

فیقیم البنك الإسلامي . أساس دائن بمدین مع اجتناب الرباالمراسل فینبغي أن تكون قائمة على 

من الربا مثل الودائع  عض البنوك الأجنبیة تعاونا حقیقیا على أساس التعامل الخاليمع ب

بدون فائدة مع  بأن یودع البنك الإسلامي مبلغا من المال لدى بعض البنوك الأجنبیة المتبادلة

ذا إ ، فإذا احتاج البنك الإسلامي لعملیة الاعتمادات المستندیة جرت مقاصه و الإذن باستعمالها

، ویمكن عقد اتفاقات البنك المراسل بدون فائدة ربویة مبلغ الاعتماد أكثر من الودیعة دفعهاكان 

  .سهیل عملیة الاعتمادات المستندیةبین المصارف الإسلامیة والبنوك الأجنبیة لت

للبنك  أحمد النجارمحمد عبد االله العربي وَ ، عوف الكفراوي :الدكتور كل من وقد أجاز        

    ك المراسل كقرض للضرورة دفع فوائد ربویة على المبالغ التي یدفعها البنالإسلامي 

فقد تكون البلاد في حاجة ماسة إلى البضائع المطلوب فتح الاعتمادات المستندیة  ،التجاریة

  1.لها

محمد عثمان شیر عدم فتح باب الربا في هذا المجال لأنه لا ضرورة في  الدكتورویرى         

  2.ان البنك الإسلامي تجنب الربا في تعامله مع البنوك الأجنبیةوبإمك ذلك،

  

  

  

                                                           

   .143 ص، مركز اسكندریة للكتاب، "رف في النظام الإسلاميالنقود والمصا"، الكفراوي محمود عوف. د -1

 .285 ص، دار النقاش للنشر والتوزیع، عمان، 1ط ،"في الفقه الإسلامي المعاملات المالیة المعاصرة" ،محمد عثمان شبیر. د -2
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  .مناقشة أدلة الفریقین والترجیح: الثالث المطلب

 ن قول المجیزین بأن الأصل في المعاملات الإباحة مسلم ولكن لا بد من التحري إ

 والتدقیق حتى نعرف هل هذه المعاملة حلال أم حرام؟

طلوب لطلبه وتحري الحرام مطلوب أیضا لاجتذابه ومن فضل تحري الحلال م إن        

حتى  حلالالإسلام علینا أنه علمنا أن نفكر في كل شيء هل هو حلال أم حرام؟ فلا تقول هو 

  1.حكم على الشيء قبل التمكن من معرفتهنتتأكد ولا حرام حتى نتیقن  إذ لا 

احة لا صل في المعاملات الإبن اعتراض المانعین على دلیل المجیزین بأن الأإ        

ه العلماء المحققون ولا شك أنه لا بد من دراسة كل للالذي ح ریضعف الاستدلال بهذا الأم

مسألة دراسة مستفیضة قبل إصدار حكم علیها هل هي باقیة على البراءة الأصلیة أم أن هنالك 

  .أدلة تنقلها عن ذلك وتخرجها من دائرة الإباحة إلى دائرة التحریم

  جمیع أنواع البیع وأن  جوازلا ریب أن استدلال المجیزین بعموم النصوص الدالة على

علیه في الحكم على المعاملة بیع المرابحة یدخل ضمن ذلك استدلال وجیه ویمكن الاعتماد 

  :لما یلي ةز جابالإ

یشمل  امة والعامعجمیع أنواع البیوع لأن هذه النصوص  جوازات المذكورة تقید یموملعأن ا -أ

ص بقي ما لم یدخله التخصیص على أصل فإن خص ،جمیع أفراده إلا أن یخصص حكمه

  .بیع المرابحة یدخل في هذا العمومو  ،الإباحة

العموم قوله تعالى  اع العینة المحرمة لا یعتبر تخصیصن قول المانعین بأن بیع من بیو إ - ب

 على  العینة اجتهاد من قائله اعتمد فیه لأن جعل المرابحة من بیوع "ابوأحل االله البیع وحرم الر "

ذریعة الفساد وهذا الاجتهاد ظني والآیة القرآنیة قطعیة والتي لا یخصص القطعي كما أن 

  .الاجتهاد لا یعد من مخصصات العام

                                                           

  .101ص  ،اوينقلا عن بیع المرابحة للقرض ،61عدد  ،رفیق المصري، بیع المرابحة، مجلة الأمة القطریة. د -1
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  إن اعتراض المانعین باحتجاج المجیزین لإجازة بیع المرابحة أن فیه تیسیرا على الناس

ه كل أحد وكذلك التشدید یحسنه كل أحد فلا غرض للباحث الأمین إن التیسیر یحسن: بقولهم

في أحد منهما فالتیسیر یلغي الشریعة فلا تبقى منها إلا الرایة أو الشعار والتشدید یمنع تطبیقها 

   أو بالترجیح أو بالشك تحلیلا والدقة وفي إصدار الحكم بالیقین إنما الفقه الرصین في الضبط

أو إغضائه والباحث الدقیق لیست  الأدلة وضعفها وحسب نعومة الفقیهأو تحریما حسب قوة 

عنده عدة جاهزة للتیسیر إذا أراد وعدة أخرى للتعسیر كما أنه لا یرضى بأي رأي یعثر علیه 

لفقیه قد یكون معناه مراد لصاحبه أو متوهمة لقارئه نعم لا بأس أن تختار رأي فقیه ما ولو كان 

أو التعسیر ولا بد من مواجهة أدلة  هور لكن لا لمجرد الرغبة في التیسیررأیه مخالفا لرأي الجم

الجمهور ومن أن تظهر قدرتك على الدفاع عن الرأي الذي اخترت فهذا یباعدنا عن مخاطر 

 1.التلفیق المطلق بلا قیود

عین غیر مسلم لأن التیسیر موافق لاتجاه الشریعة وخصوصا في انإن كلام الم        

ح بمنعه یلات التي قرر المحققون من العلماء أن الأصل فیها الأذن إلا ما جاء نص صر المعام

فیوقف عنده فمن یسر فهو في خط الشریعة واتجاه سیرها وهو ممتثل للتوجیه النبوي الكریم 

الواحدة أحدهما أحوط والآخر أیسر فإننا نؤثر  وأنه إذا وجد رأیان في المسألة" یسروا ولا تعسروا"

فتي الناس بالأیسر ودلیل ذلك أن النبي صلى االله علیه وسلم ما خیر بین أمرین إلا اختار أن ن

 2.اأیسرهما ما لم یكن إثم

وبیع المرابحة للآمر بالشراء عند القائلین بجوازه یعتمد على اجتهادات لأهل العلم         

من التیسیر المشروع الذي وأدلتهم وجیهة وقویة ویترتب على القول بالجواز مصلحة ظاهرة وهذا 

  .تؤیده الأدلة من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم

  إن قول المانعین بأن هذه المعاملة داخلة في بیع العینة غیر مسلم لأن العینة التي ورد

سنة (إلى اجل ) مئة وعشرین دینارا مثلا(النهي عنها هي أن یبیع شیئا إلى غیره بثمن معین 

) مئة مثلا(لمه إلى المشتري ثم یشتریه قبل قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر ویس) مثلا

                                                           

  .100ص  ،مرجع سابق ،مجلة الأمة القطریة ،بیع المرابحة، رفیق المصري. د -1

، القاهرة للنشر، كتبة وهبةم، 1987-1407 ،2، ط"بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریة المصارف الإسلامیة"، یوسف لقرضاويا. د -2

  .116 - 115ص 



                  دى مشروعیتهاوم بیع المرابحةحكم                              :الثانيالفصل 

 

 
20 

 

ومن المؤكد أن صورة  " 1یدفعه نقدا فالنتیجة أنه سلمه مئة لیتسلمها عند الأجل مئة وعشرین

المعاملة التي سمیت بیع المرابحة والتي تجریها المصارف الإسلامیة والتي أفتت فیها هیئات 

إذ من الواضح أن . لیست من هذه الصورة الممنوعة في شيء -یة بالجواز الرقابة الشرع

العمیل الذي یجيء إلى المصرف طالبة شراء سلعة معینة یرید هذه السلعة بالفعل، كالطبیب 

الذي یرید أجهزة لمستشفاه، أو صاحب المصنع الذي یرید ماكینات لمصنعه وغیر هذا وذاك 

فالسلعة  ،ویحددون مصادر صنعها أو بیعها )الدلیل(عة حددون مواصفات السلیحتى إنهم ل

والمصرف یشتریها بالفعل ویساوم علیها، وقد یشتریها بثمن أقل مما  ،مطلوب شراؤها لهم بیقین

    حدث هذا بالفعل، ثم یبیعها للعمیل الذي طلب الشراء ووعد طلبه العمیل ورضي به، كما

لیبیع لغیره، وقد یشتري سلعة معینة بناء على طلب  به، كما یفعل أي تاجر، فإن التاجر یشتري

 .بعض عملائه

إذن یكون إدعاء أن هذا النوع من البیع هو من العینة التي شرحها ابن القیم رحمه         

  2.االله والتي لا بقصد فیها بیع ولا شراء، إدعاء مرفوضا ولا دلیل علیه من الواقع

 ع ضمن بیع ما لا یملك أو بیع ما لیس عندك قول ن قول المانعین بأن هذه المعاملة تقإ

فیها نظر، لأن المصارف الإسلامیة التي تتعامل ببیع المرابحة لا تقع في النهي الوارد عن بیع 

ما لیس عند الإنسان لأنها غالبا تعتمد نموذجین أحدهما للمواعدة والأخر للمرابحة فهي توقع 

ذلك یقوم المصرف بشراء السلعة الموصوفة ثم بیعها  مع العمیل على نموذج المواعدة أولا وبعد

للعمیل ویوقع مع العمیل النموذج الثاني وهو عقد بیع المرابحة وفق الشروط المتفق علیها في 

إنما مجرد وعد ء و والمواعدة الحاصلة بین المصرف وطالب الشراء لیست بیعا ولا شرا 3المواعد

 .لازم للطرفین

  ابحة للآمر بالشراء ما هو إلا حیلة للإقراض بالربا وقولهم إن إن الإدعاء بأن بیع المر

القصد من العمیلة كلها هو الربا والحصول على النقود، التي كان یحصل علیها العمیل من 

فإنها لیست من البیع والشراء في  ،ن تغیرت الصورة والعنوانإ البنك الربوي فالنتیجة واحدة و 

                                                           

  .45، مرجع سابق، ص یوسف لقرضاويا -3

  .47-46، مرجع سابق، ص یوسف قرضاويلا -1

  .196ص  یوسف، مرجع سابق، لقرضاويا -2
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المصرف إلا من أجل المال، والمصرف لم یشتر هذه  أ إلىفإن المشتري الحقیقي ما لج. شيء

 .السلعة إلا بقصد أن یبیعها بأجل إلى المشتري، ولیس اله قصد في شرائها

        ن هذا الكلام لیس صحیحا في تصویرأ: حسام الدین عفانة ورالدكتویرى         

فعل أي تاجر ولیس من ضرورة فالمصرف یشتري حقیقة ولكنه یشتري لیبیع لغیره، كما ی ،الواقع

الشراء الحلال أن یشتري المرء للانتفاع أو الاستهلاك الشخصي، والعمیل الذي طلب من 

المصرف الإسلامي أن یشتري له السلعة یرید شراءها حقیقة لا صورة ولا حیلة، كالطبیب الذي 

مقصودة له أمر یرید شراء أجهزة، ولجوء مثله إلى المصرف الإسلامي لیشتري له السلعة ال

ومن ذلك أن یشتري  ،منطقي، لأن مهمة المصرف أن یقدم الخدمة والمساعدة للمتعاملین معه

لهم السلعة بما یملك من ماله وبیعها لهم بربح مقبول، نقدا أو لأجل، وأخذ الربح المعتاد على 

م أن هذا قصدا المه ،السلعة لا یجعلها حراما، وبیعها إلى المشتري بأجل لا یجعلها أیضا حرام

  1.إلى بیع وشراء حقیقیین، لا صوریین، ولیس المقصود الاحتیال لأخذ النقود بالربا

والقول بأن هذه العملیة هي نفس ما یجري في البنوك الربویة وانما تغیرت الصورة فقط،         

بالربا قول غیر صحیح، فالواقع أن الصورة والحقیقة تغیرتا كلتاهما فقد تحولت من استقراض 

وقد حاول الیهود قدیما أن یستغلوا المشابهة بین  ،إلى بیع وشراء وما أبعد الفرق بین الاثنین

ذلك بأنهم قالوا "البیع والربا لیصلوا منها إلى إباحة الربا فرد االله تعالى علیهم ردا حاسما بقوله 

  ."إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم الربا

إن ما یجري في المصارف الإسلامیة هو عین ما یجري في البنوك : لوكیف یقا        

ن توهم من توهم أن النتیجة في إ الربویة؟ الحق أن تغییر صورة المعاملة غیر من طبیعتها، و 

أن أذكر في تغییر الشكل والصورة حدیث أبي سعید وأبي  ومن المفید هنا ،كلتا الحالین واحدة

  .بمثله، وهو لا یخفى على المعترضینهریرة المشهور في بیع التمر 

عن أبي سعید وأبي هریرة أن رسول االله صلى االله علیه وسلم، استعمل رجلا على خیبر         

لا واالله یا رسول االله إنا لنأخذ الصاع من : قال: أكل تمر خیبر هكذا: فجاءه بتمر جنیب فقال

                                                           

المتعارف علیه في البنوك الإسلامیة " دراسة تطبیقیة لبیع المرابحة للأمر بالشراء" بیع المرابحة للأمر بالشراء ،فانةعحسام الدین . د -1

  .56ص  ،1996، سنة 1على ضوء تجربة بیت المال الفلسطیني العربي، ط
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بع الجمع  فلا تفعل: الله علیه وسلم صلى اهذا بصاعین، والصاعین بالثلاث، فقال رسول االله

 .رواه البخاري ومسلم" بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنیبا

جید فبین لهم النبي صلى االله علیه وسلم أن من كان عنده تمر رديء وأراد تحصیل ال        

  .بنقد ثم یشتري به الجید يءمن التمر فعلیه أن یبیع رد

الثاني واحدة، وهي الحصول على التمر الجید بدل الرديء والنتیجة من البیع الأول و         

وفي  ،اضلا، وهذا منهي عنهتفففي الأولى باع الشيء بجنسه م ،ولكن الصورتین مختلفتان

       الثانیة بیع للشيء بقیمته نقدا، ثم یشتري به وهذا أقرب إلى العدل في تقدیر السلعة

الأولى والشاهد أن تغییر الصورة قد یؤدي إلى  ولهذا أجیزت الصورة الثانیة ومنعت ،وثمنها

  1.تغیر الحكم، وان لم تتغیر النتیجة

  وأما قول المانعین بأن الإلزام بالوعد غیر صحیح شرعا بل الوفاء بالوعد مستحب وبناء

  .على ذلك لا یصح بیع المرابحة للآمر بالشراء مع لزوم الوعد للعمیل وللمصرف

أن المسألة وهي الوفاء بالوعد من المسائل الخلافیة التي تعددت فالجواب على ذلك ب        

فیها أنظار الفقهاء والمسألة اجتهادیة وقد أخذ المجیزون بالقول بوجوب الوفاء بالوعد وهو قول 

صحیح وله أدلته وحججه المعتمدة ولا غبار في ذلك وهذا القول تشهد له ظواهر النصوص 

 .له علیه الصلاة والسلام وبه قال طائفة من الصحابة والتابعینالشرعیة من كتاب االله وسنة رسو 

  .الترجیح : المطلب الرابع 

النظر في أدلة الفریقین والاعتراضات التي أوردت على تلك الأدلة والردود  انعمبعد إ        

 قول المجیزین لبیع المرابحة مع الإلزام بالوعد لكل من المصرف والعمیل احةیظهر رج 2علیها

كمال  الدكتوریقول  ،صحیح یتفق مع القواعد العامة للعقود في الشریعة الإسلامیة وأنه عقد

طاء العمیل الأمر بالشراء حطاب من أدلة القائلین بأن الوعد غیر ملزم قضاء وأنه لابد من إع

  :لأنها تؤدي إلى ما یلي تدلال، لا تنهض للاسالخیار

o إشاعة الفوضى وضعف الثقة بین الناس. 

o ب عدم استقرار المعاملة المالیةأخر وتراجع المؤشرات الاقتصادیة بسبت. 
                                                           

  .56ص  مرجع سابق، بیع المرابحة للأمر بالشراء، ،فانةعحسام الدین . د  -1

  .ما ذكر وما لم أذكره مما اطلعت علیه في المصادر والمراجع التي تناولت بیع المرابحة -2
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o إلحاق الضرر بالناس وتعریضهم للخسائر.  

  .ومن جهة أخرى فإن أدلة القائلین بإلزام الأمر بالشراء بإنفاذ وعهده هي الأقوى والأصلح

 .المرابحةبیع شروط صحة أركان و : الثاني المبحث

یغة لبیع وغیره من العقود، هل هي الصور في تحدید الأركان في اللفقهاء خلاف مشه        

 والمعقود علیه أو محل  ) المشتريالبائع و  ( یغة والعاقدین أو مجموع الص  ) یجاب أو القبولالإ ( 

  1 .  ) المبیع والثمن ( العقد 

  : الركن عندهم نیرون أن هذه كلها أركان البیع، لأ -والشافعیة والحنابلة ة المالكی -فالجمهور 

قته أم لم یكن، ووجود البیع من حقی ف علیه وجود الشيء وتصوره عقلا، سواء أكان جزءاما توق

ویرى الحنفیة أن  ، من حقیقته ف على العاقدین والمعقود علیه، وإن لم یكن هؤلاء جزءایتوق

وجود الصیغة یستلزمه  اأما العاقدان والمحل فمم  ، یغة فقطهو الص  : الركن في عقد البیع وغیره

   . ف علیه وجودهاً من حقیقة البیع، وإن كان یتوقیغة لیس جزءلا من الأركان، لأن ما عدا الص

مات مقو  مجموع الصیغة والعاقدین والمحل  واستحسن بعض الفقهاء المعاصرین تسمیة        

   . فاق على عدم قیام العقد بدونهاللات     دالعق

لصیغة والعاقدین والمحل شروط لا یتحقق الوجود الشرعي لأي منها إلا ولكل من ا        

ب فمنها شروط الانعقاد ویترت  ، روط من حیث أثر وجودها أو فقدانهابتوافرها، وتختلف تلك الش

    . على تخلف أحدها بطلان العقد

 لىف شيء منها بطلان العقد، أو فساده عمنها شروط الصحة، ویترتب على تخلو         

  . ى فقد أحدها اعتبار العقد موقوفاب علفاذ، ویترتوشروط الن  ةالخلاف بین الجمهور والحنفی

   . ف بعضها عدم لزوم العقدب على تخلفها أو تخلزوم، ویترتشروط اللو 

    . وفي بعضه خلاف لغیرهم سیأتي بیانه  ، ةنویع للشروط هو ما علیه الحنفیوهذا الت        

                                                           

1- http://www.al-eman.com   00:30على الساعة  10/02/2019بتاریخ  
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 .المرابحةأركان بیع : لالأو المطلب

  :1شروط المرابحة هي عقد البیع التي تتمثل بأركان العقد في الفقه الاسلامي وهي        

  .صیغة التعاقد أي الإیجاب والقبول. أ

 ).البائع والمشتري في عقود البیوع(طرفا العقد . ب

  ). المحل أو المتعاقد علیه السلعة. ج

  . بهایتحقق العقد الا وهذه الأركان لا

ولكل ركن شروط ینبغي توافرها حتى یقع العقد صحیحة، منها مثلا بالعاقدین من          

ومنها ما یتعلق بالمعقود علیه . الخ.... توافر الأهلیة في المتعاقدین، من عقل وتمیز اشتراط

أي (من حیث كونه خالیة من الجهالة والغرر وغیر مفض الى التنازع، وجواز الانتفاع به شرعا 

إلى غیر ذلك من التفصیلات التي تكلفت ببیانها كتب فقه ) لیس خمرة أو خنزیرة مثلا

  .المعاملات، والتي هي في الأصل شروط عقد البیع بمعناه العام

  .المرابحةشروط بیع : الثاني المطلب 

البیع بالقول الدال على  ما یشترط في البیوع بصفة عامة وینعقد یشترط في بیع المرابحة        

  :2مایليوالشراء، وهو الإیجاب والقبول بشروط یجب أن تتوفر نذكرها في 

ة بیع ، فإن كان فاسدا، لم یجز بیع المرابحة، لأن المرابحأن یكون العقد الأول صحیحا -أ 

لكن  - وإن كان یفید الملك عند الحنفیة في الجملة  - ، والبیع الفاسد بالثمن الأول مع زیادة ربح

                                                           

  .الوادي محمود حسین، المصارف الإسلامیة، الأسس النظریة والتطبیقات العملیة، المرجع السابق. د -1

  . 5/2767ج، "الفقه الإسلامي وأدلته"الزحیلي، . د، و 5/220ج، "البدائع"الكاساني، . د، و 13/82ج، "المبسوط" ،السرخسي. د -2
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، وهذا لا یتفق المذكور في العقد لفساد التسمیة فیه بقیمة المبیع أو بمثله، لا بالثمن یثبت الملك

  .الأول ذاته، لا القیمة أو المثلمع مقتضى عقد المرابحة القائم على معرفة الثمن 

، صحة المرابحة ثمن الأول معلوما للمشتري الثانيیشترط أن یكون ال: العلم بالثمن الأول -ب 

  .بالثمن شرط في صحة البیوع، فإذا لم یعلم الثمن الأول فسد العقدلأن العلم 

أن رأس المال إما أن یكون مثلیا : ، وبیان ذلكیكون رأس المال من ذوات الأمثال أن - ـج

  .كالمكیلات والموزونات والعددیات المتقاربة، أو یكون قیمیا لا مثل له كالعددیات المتفاوتة

: قد الأول مقابلا بجنسه من أموال الربا، وأموال الربا عند المالكیةألا یكون الثمن في الع -د 

 مكیل كل :والحنابلة الحنفیة وعند ،مطعوم كل :وعند الشافعیة مدخر، مقتات كل
وموزون، واتفق الجمیع على جریان الربا في الذهب والفضة، وما یحل محلهما من الأوراق 

فإن كان الثمن على هذا النحو، كأن اشترى  وهذا شرط متفق علیه،. النقدیة على الصحیح

بجنسه، مثلا بمثل، لم یجز له أن یبیعه مرابحة، لأن  -عند الحنفیة  -المكیل أو الموزون 

، فإن اختلف ، لا ربحاالمرابحة بیع بالثمن الأول وزیادة، والزیادة في أموال الربا تكون ربا

 ثوب أو درهم بربح فباعه ة دراهم،بعشر  دینارا اشترى كأن بالمرابحة، بأس فلا الجنس
، أو بعشرة ولو باع دینارا بأحد عشر درهما ،زیادة جاز، لأن المرابحة بیع بالثمن الأول و بعینه،

  .، فهذا مثلهجائزا بشرط التقابض ، كاندراهم وثوب

والعلم بالثمن شرط في أن یكون الربح معلوما العلم بالربح ضروري، لأنه بعض الثمن،  - هـ 

  .، لم تجز المرابحةمجهولا حال العقد ، فإن كان الثمنالبیوع صحة

 عشریة في أو بنسبة مقطوعا مقدارا یكون أن الربح بین تحدید ولا فرق في        
المائة، ویضم الربح إلى رأس المال ویصیر جزءا منه، سواء أكان حالا نقدیا أو مقسطا على 

  .اط معینة في الشهر أو السنة مثلاأقس

  :ضافة لما ذكروبالإ

  .یكون العاقد عاقلا ممیزا، جائز التصرف أن. 1

  .رضا المتعاقدین فلا یصح بیع المكره بغیر حق -2
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  .أن بقدر البائع على تسلیم المبیع منجزا لا معلقا -3

  .تحدید ثمن المبیع بأشیاء معلومة -4

وم، ولا غائب ولا وز بیع الخمر، نافعا، غیر معدأن یكون المبیع مباحا متقوما فلا یج -5

  .بو مغص

أن یكون المبیع مملوكا له وفي حوزته، ومنتفعا به، وله حق الولایة علیه فإن باع ملك         

   ".لا تبع ما لیس عندك: "�غیره بغیر إذنه لم یصح، لقول النبي 

 .المرابحةأهمیة بیع : الثالث المطلب

مات علماء الفقه، وبخاصة بعد قیام حازت بیوع المرابحة على جانب كبیر من اهتما        

  :1المصارف الإسلامیة، لما للمرابحة من دور رئیس في

  .ایجاد البدیل عن الاقتراض بالربا، وذلك بأن یكون الاستثمار مشروعا والتعامل مرضیا عنه. 1

تمكین الأفراد من الحصول على سلعة یحتاجونها قبل توافر الثمن المطلوب على أساس . 2

  .مة بطریقة القسط الشهري أو ما شابه ذلكدفع القی

  .  دعم وتنشیط الأعمال التجاریة في القطاع التجاري. 3

 .المرابحةالمظاهر العامة للأخطاء الشرعیة في ببوع : الرابع المطلب

، ونظمت حلقات نقاشیة جمعت بین العاملین مت مجموعة من الدراسات المیدانیةلقد ت        

ق من الفقهاء والمتعاملین معها بصیغة التمویل بالمرابحة وبحضور فری بالمصارف الإسلامیة

  : 2، وأسفرت عن وجود بعض الأخطاء من أهمها ما یلىوأهل العلم والخبرة

                                                           

  .94م، ص 2002ف الشریعة منها، دار العلم الطیب، دمشق، ط علاء الدین زعتري، الخدمات المصرفیة وموق. د -1

  : لمزید من التفصیل والبیان یرجع إلى المراجع الآتیة -2

 .م1984/ هـ 1404، ، دار القلم"بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجربة المصارف الإسلامیة " ،یوسف القرضاوى. د - 
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تتمثل خطوات تنفیذ بیع المرابحة : عدم الالتزام بخطوات الإجراءات التنفیذیة للمرابحة -1

  : الآتي فيلأجل للآمر بالشراء 

  . طلبتقدیم ال .أ

  .لببالشراء وسداد ضمان الجدیة إن ط ـ إبرام نموذج الوعد ب

  .الإسلاميـ الشراء والتملك والحیازة من قبل المصرف  جـ

  . ـ التنفیذ بالبیع والتقسیط وإبرام عقد بیع المرابحة والتسلیم للعمیل د

  . ـ تحصیل بقیة الأقساط ه

والعمیل یقومان بالتوقیع ي لمصرف الإسلامأن الموظف با يفقد تبین من الواقع العمل        

على نموذج الوعد بالشراء وعلى عقد بیع المرابحة واستلام الضمانات وتسلیم الشیك للعمیل 

وقت بین توقیع نموذج الوعد بالشراء وعقد الشراء  يآن واحد دون أن یمر أ يلتسلیمه للمورد ف

التوقیع على كافة نماذج العقود والاستمارات والتملك وتوقیع عقد البیع، وأحیاناً یقوم العمیل ب

  . باستیفاء البیانات فیما بعد يالمصرف الإسلام يعلى بیاض، ثم یقوم الموظف ف

قد باع ما لا یملك، وذلك بإبرامه عقد  الإسلاميأن المصرف  يف يیتمثل الخطأ الشرع        

عن : " االله صلى االله علیه وسلم هى رسولالبیع مع العمیل قبل تملكه السلعة وحیازتها، ولقد ن

  . "بیع ما لا یملك

   :1بتوكیل العمیل باستلام الشیك واستلام البضاعة من المورد مباشرة الإسلاميیقوم المصرف  - 2

بالاستجابة لطلب العمیل بأن یفوضه  أحیانا الإسلاميالمصرف  فيیقوم الموظف         

د وباستلام البضاعة من المورد مباشرة وفى هذا شفاهه بالشراء وتسلیمه الشیك لیعطیه للمور 

  : مخالفة للضوابط الشرعیة ومنها

                                                                                                                                                                                           

 . م1996هـ، 1416، 2 رقم، مجموعة دلة البركة "فتاوى برنامج الفتاوى الاقتصادیة بالكمبیوترسلسلة " ،فتاوى المرابحة"  ،أحمد محى الدین. د - 
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  . على ذلك يأ ـ موافقة هیئة الرقابة الشرعیة بالمصرف الإسلام

  .یكون التوكیل كتابة ولیس صوریاً  ب ـ أن

حالة تعذر موظف البنك بتسلیم الشیك للمورد واستلام البضاعة  فيأن یكون التوكیل  .ج

  .حالة الاعتمادات المستندیة فيهو وتسلیمها كما منه 

  :هنا في الشرعيالخطاء ویتمثل         

 .عن البائع أن یكون العمیل المشترى وكیلا -1

  . آن واحدي ف عمیل بأن یكون مشتریا وبائعاعدم وجود ضرورة شرعیة تجیز توكیل ال -2

  :كتابة الشیك باسم العمیل أو مندوبة -3

بالاستجابة لطلب العمیل بأن یحرر الشیك  أحیانا الإسلاميالمصرف  فيیقوم الموظف         

ویحصل  ، ویقوم العمیل بتسییل الشیكذلك ولیس باسم المورد فيباسم العمیل أو من یفوضه 

     في، ولم تدخل البضاعة رى بضاعة، وتصبح المرابحة صوریة، ولا یشتعلى قیمته

بها العمیل من المورد ویقدمها للبنك لعمل  یأتي تيال، وهذا یؤكد صوریة الفاتورة المعاملة

  .رابحةمال

، ولا تختلف "ةمبادلة مال بمال وزیاد"یعتبر هذا التصرف من قبیل المعاملات الربویة         

باسم المصرف حتى  ، حیث لم یتم شراء بضاعة فعلان الذى تقوم به البنوك التقلیدیةعن الائتما

على  صرف والعمیل مسألة صوریة وتحایلاوجود المورد بین الم تباع للعمیل مرة أخرى، وأن

  . شرع االله عز وجل

الحساب  فيقیمة البضاعة موضوع المرابحة  الإسلاميالمصرف  يیودع الموظف ف -4

  :1من المورد للعمیل دون أن یشترى شیئا الجاري

                                                           

  . مرجع سابق، "ةللمرابح يالدلیل الشرع" ،عبد الستار أبو غدة. دن خوجة وَ یعز الد. د  -1



                  دى مشروعیتهاوم بیع المرابحةحكم                              :الثانيالفصل 

 

 
29 

 

 للبضاعة رد ثمناالشیك باسم المو  الإسلاميالمصرف  فيمن أن یكتب الموظف  فبدلا        

للعمیل، ثم بعد ذلك یقوم العمیل بالسحب منه حسب الطلب  الجاريالحساب  فيیودع قیمته 

  . لتمویل شراء بضاعة أو لسداد مصاریفه الجاریة أو لیسدد به مدیونیه

بین العمیل  ؤالتواطوتعتبر الفاتورة المقدمة من المورد شكلیة أو مزورة وتتم عن طریق         

  . من المال نظیر إصدار هذه الفاتورة یأخذ المورد مبلغا د، وغالباوالمور 

 الذى تقوم به الربويهذا التصرف من قبیل المعاملات الربویة ولا تختلف عن التمویل و         

مبادلة مال بمال وزیادة دون وجود سلعة، ویضاف إلى ذلك الغش  البنوك التقلیدیة، فلا تعدو إلا

  . والمورد والتدلیس من العمیل

  :، ثم یتوجه إلى المصرف لإبرام عقد المرابحةأن یتملك العمیل البضاعة ویحوزها -5

یقوم العمیل بشراء البضاعة من المورد قبل أن یوقع على نموذج الوعد بالشراء  أحیانا        

من ، ثم یقوم العمیل باستلام الشیك د البیع وذلك بالاتفاق مع الموردوقبل أن یوقع على عق

تعتبر المرابحة  لثمن البضاعة، وفى حقیقة الأمر ویسلمه للمورد سدادا الإسلاميالمصرف 

  . على العمیل للمورد التيللمدیونیة  سدادا

باع و  لقد تملك العمیل البضاعة قبل إبرام نموذج الوعد بالشراء وعقد البیعوهنا         

  . ى االله علیه وسلم عن ذلكاالله صل ما لا یملك ولقد نهى رسول الإسلاميالمصرف 

  .بفائدة ربویة تمویلا لیة إلالا تعدو العم، و هذا یعتبر من قبیل الغش والتدلیسو         

  :1یكون الهدف من المرابحة سداد مدیونیة على العمیل للمورد -6
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لمورد ما ویعجز عن سدادها، فیتوجه إلى المصرف  دیونامیكون على العمیل  أحیانا        

یستلم الشیك ویعطیه ، ویعقد بیع مرابحة علیها و ورة وهمیة من المورد بقیمة الدینبفات ميالإسلا

ائتمان والخطأ الشرعي في  ،أن توجد سلعة محل العقد المرابحةلمدیونیته دون  للمورد سدادا

  . الإسلاميتدلیس من العمیل على المصرف و  بفائدة ربویة

  :تحول عملیة المرابحة إلى تورق -7

یقوم العمیل بعمل مرابحة لأجل على بضاعة معینة، ثم یستلم الشیك ویعطیه  أحیانا        

من  الأساسي، فهدفه الأصليبأقل من الثمن  ید بیع البضاعة لنفس المورد نقداللمورد، ثم یع

تورق بهذه الكیفیة نحو ال الفقهي والرأيعملیة المرابحة الحصول على النقد ولیس البضاعة، 

 الفعليلأن من مقاصد المصرفیة الإسلامیة الاستثمار ) عند جمهور الفقهاء( شرعا غیر جائز

  .لتحقیق التنمیة ولیس النقد

    قد تملك البضاعة  يالإسلامتعتبر العملیة السابقة من التورق إذا كان المصرف         

  . ذا كانت هناك ضرورة معتبرة شرعاإ ند كثیر من الفقهاء غیر جائز إلاوهو ع

قد تملك  الإسلاميكما تعتبر هذه العملیة من بیوع العینة إذا لم یكن المصرف         

قد على بها  الإسلامي، وإن كان موظف المصرف اعة قبل أن بیعها، وها محرم شرعاالبض

 . علیه أن یمتنع عن تنفیذها مسبقا

   :الإسلاميصوریة المرابحات بین العملاء والمصرف  -8

یعقد بها مرابحة مع مصرف ل) ب(بإعطاء فاتورة لتاجر آخر ) أ(م تاجر حیث یقو         

  .يلیعقد بها مرابحة مع مصرف إسلام )أ(بإعطاء فاتورة للتاجر ) ب(ثم یقوم التاجر . يإسلام

بل الغایة  ، ولم یتم تبادل بضاعةيثم یقوم كل منهما بعمل مرابحة مع المصرف الإسلام

  .الحصول على تمویل فقط
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وجود تدلیس على و ) ائتمان بفائدة ربویة(للمعاملة  الشرعيالتكییف والخطأ الشرعي في         

  . إن لم یكن قد علم بذلك الإسلاميالمصرف 

  

   :عقد المرابحة فياختلاف البضاعة المستلمة من المورد عن البضاعة الواردة  -9

وم العمیل باستلام بضاعة تقدم المستندات وتبرم العقود على بضاعة معینة، ویقحیث         

ء بضاعة بأقل من مخالفة بنفس القیمة أو أقل من المورد بترتیب مسبق معه، بل أحیاناً یتم شرا

  . نقدا الباقيطى المورد العمیل عقیمة الشیك، وی

جود تدلیس على ، و )عن بضاعة بضاعة بدلا( وع العقداختلاف موضالخطأ في         

  .)معاملة ائتمان بفائدة ربویةتعتبر ال( الإسلاميالمصرف 

صورة ودیعة استثماریة  فيبعمل مرابحة ویودع القیمة للعمیل  الإسلاميیقوم المصرف  -10

  :1ثم یقترض بضمانها

شكلیة حصل علیها من مورد بفاتورة صوریة  الإسلاميحیث یطلب العمیل مرابحة من المصرف         

صورة ودائع لأجل ویحصل العمیل منها على عائد، عائد  في، ثم یقوم المصرف بإیداع القیمة ؤبالتواط

  .  هذه الودیعة لضمان معاملات أخرى یستخدم العمیل

العملیة و  صورة ودیعة استثماریة بالبنك فيإیداع قیمة الشیك وتمثل الخطأ الشرعي في         

  . عبارة عن ائتمان بفائدة ربویة

   :2سابق مستنديل من اعتماد عمل مرابحة لسداد مدیونیة على العمی -11
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باسمه، ثم یقوم باستلام البضاعة، ثم یعجز  مستنديیقوم العمیل بفتح اعتماد  أحیانا        

من الثمن،  بالباقيویعمل مرابحة  الإسلاميجأ إلى المصرف لیمنه، ف عن سداد الثمن أو جزءا

  .بقیة الثمنبسداد  الإسلاميویقوم المصرف 

بیع  نطاق ي، وبذلك تدخل فالبضاعة ولم یحوزها یتملك لمصرف الإسلامي لمي كون االخطاء الشرع

  . لا تختلف هذه العملیة عن الائتمان بفائدة ربویةو  ما لا یملك، وهذا غیر جائز شرعا

  :جدولة دیون المرابحة بزیادة -12

ار ادة مقدبزی يیتأخر العمیل عن سداد أقساط المرابحة، ویقوم المصرف الإسلام أحیانا        

  .بدون دراسة لحالته هل هو معسر أم مماطل الدین مقابل زیادة الأجل فورا

لا تختلف جدولة الدیون و  ولة بزیادة من الربا المحرم شرعار الجدتباعي في االشرع أالخطو         

  ). فهو ربا كل قرض جر نفعا(القاعدة الشرعیة بزیادة عن ربا الجاهلیة، وینطبق علیها 

     :د دین المرابحة عن طریق عمل مرابحة جدیدةسدا -13

، فیقوم بعمل يیعجز العمیل عن سداد بقیة أقساط المرابحة للمصرف الإسلام أحیانا        

لسداد المدیونیة  ريحسابه الجا يوتودع قیمة الشیك ف ،مرابحة جدیدة صوریة بأجل طویل

  . للمصرف القدیمة

  .، أتقضى أم تربىهلیةا الجابنموذج من نماذج ر وهي        
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  .في البنوك الإسلامیة المرابحةتطبیقات : الأول المبحث

  :1مر بالشراءوجد أن المصارف الإسلامیة تتعامل بثلاث صور لبیع المرابحة للأ        

شهر استعمالا بین المصارف الإسلامیة وقد صورها لنا وهي الأكثر تداولا والأ :الصورة الأولى

ذهب زید من الناس إلى (الدكتور یوسف القرضاوي تصویر مبسطة بصورة واقعیة عملیة فقال 

أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب، وأرید شراء أجهزة : المصرف الإسلامي وقال له

الشركة الفلانیة بألمانیا أو الولایات حدیثة متطورة لإجراء العملیات الجراحیة القلبیة، من 

ثمنها، أو معي جزء منه ولا أرید أن ألجأ إلى البنوك الربویة لأستلف  الآنولیس معي  ،المتحدة

یستطیع المصرف الإسلامي أن  فهل ،عن طریقها ما أرید وأدفع الفائدة المقررة المحرمة

ع المصرف أن یشتري لي ما أرید یساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الریا؟ هل یستطی

بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة، فأستقید بتشغیل مشفاي، ویستفید بتشغیل 

نعم یستطیع المصرف أن : ماله، ویستفید المجتمع من وراء ذلك التعاون؟ قال مسئول المصرف

عینها، على أن تریحه فیها یشتري لك هذه الأجهزة بالمواصفات التي تحددها، ومن الجهة التي ت

مقدارا معینا أو نسبة معینة وتدفع في الأجل المحدد ولكن البیع لا ینعقد إلا بعد أن یشتري 

المصرف الأجهزة المذكورة ویحرزها بالفعل بنفسه أو عن طریق وكیله حتى یكون البیع لما ملكه 

لك السلعة وحیازتها، قال على البیع بعد تم فكل ما بین المصرف وبینك الآن تواعد. بالفعل

العمیل المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة ودفع ثمنها ونقلها وشحنها 

بعد  بعی على ضمانه وتحت مسئولیته، واذا ظهر فیها كتوتحمل مخاطرها، فإذا هلكت هل

  يولكن الذ نعم بكل تأكید،: قال المسئول ،لرد بالعیب، كما هو مقرر شرعااتسلمها یتحمل تبعة 

ك ویجیبك الى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة، فإذا تم شراؤها غبتق ر حقیخشاه المصرف أن ی

ا قد لا یجد المصرف من یشتري هذه السلعة منه لندرة من نمعه، وه كت وعدلفأ واحضارها،

همین یحتاج إلیها، أو قد لا یبیعها إلا بعد مدة طویلة، وفي هذا تعطیل للمال، واضرار بالمسا

  .إدارة المصرف على حسن تثمیرها لأموالهم ائتمنواوالمستثمرین الذین 
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ن المسلم إذا وعد لم یخلف، وأنا مستعد أن أكتب على إ :قال العمیل صاحب المستشفى        

ها بالثمن المتفق علیه، الذي هو ثمن الشراء مع حضور نفسي تعهدا بشراء الأجهزة بعد 

     ول عن عدة كما أني مستعد لتحمل نتیجة القدارا أو نسیح المسمی مبالمصاریف والر 

        ولكن ما یضمن لي ألا یرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عمیل یعطیه ،عديو 

  .بینا؟ ءأكثر، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلا

تیجة أي نومستعد لكتابة تعهد بهذا وتحمل  ،وعدهبملتزم  االمصرف أیض: قال المسئول        

   .منه لنكو 

  . اتفقنا: قال العمیل        

وعد منك و إذن نستطیع أن نوقع بیننا على هذا، في صورة طلب رغبة  :قال المسئول        

ا عقدا آخر نمن المصرف بالبیع، فإذا تملك المصرف السلعة وحازها وقع ووعدبشراء المطلوب، 

  1.بالبیع على أساس الاتفاق السابق

هذه الصورة تقوم على أساس أن الوعد ملزم للطرفین المتعاقدین العمیل والمصرف و         

  .وسیأتي تفصیل الخلاف بین العلماء في مدي الزامیة الوعد

لناها إلى لوهذه الصورة إذا ح(ورة السابقة یوسف القرضاوي معلقا على الص الدكتورقال         

بالشراء من العمیل الذي یطلق علیه الأمر  وعد :عناصرها الأولیة نجدها مركبة من وعدین

أي بزیادة ربح معین المقدار أو النسبة (ووعد من المصرف بالبیع بطریق المرابحة  ،بالشراء

  .وهذا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا ،)على الثمن الأول أو الثمن والكلفة

ول عنه كما عدنتائج ال الالتزام بالوعد وتحملوقد اختار المصرف والعمیل كلاهما         

علیه بین المصرف والعمیل ثمن مؤجل والغالب أن یراعى  تفقالذي ا تتضمن الصورة أن الثمن

  2.من مدة الأجل كما یفعل ذلك كل من یبیع بالأجلثفي تقدیر ال

  

                                                           

  .، بیع المرابحة، مرجع سابقالقرضاوي -1

  .26-25نفس المرجع، ص  -2
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وهي شبیهة بالصورة الأولى، إلا أنها تقوم على أساس عدم الإلزام بالوعد لأي : الصورة الثانیة

  1.متعاقدین العمیل أو المصرفمن ال

الأحد  بالوعد الالتزاموهي مثل الصورتین السابقتین إلا أنها تقوم على أساس : الصورة الثالثة

  2.الفریقین العمل أو المصرف

 .الفرق بین التمویل بالمرابحة والتمویل المصرفي التقلیدي: الأول المطلب

ا، فلا تصح المرابحة بدون وساطة سلعیة، حیث تقوم المرابحة على وجود ركیزة السلعة فیه     

یترتب على العقد التزام البائع بتسلیم السلعة المتفق علیها للمشتري، وفي المقابل التزام المشترى 

  .)آجال متفق علیها (بدین یسدده بثمن مؤجل على أجل 

  .التمویل بالمرابحة: الفرع الأول

، یتم بین اقاتفالآمر بالشراء، منتوج بدیل، عبارة عن أو ما یسمى ببیع المرابحة للزبون         

، تلتزم المؤسسة ببیع منتوج للزبون وفق الاتفاقا ذمن خلال ه ،ا الزبونذالمؤسسة المالیة وه

 أن إلا ر الإشارةهنا تجد، معینة من الربح المحددة، بثمن محدد یتضمن نسبة المواصفات

منتوج الذي هو موضوع عد من الزبون، بشراء العلى طلب أو و  عملیة البیع هاته، تتم بناء

 ).بیع بربح معلوم(الإتفاق 

  : یلي یتمیز عقد التمویل بالمرابحة بما

 عقد تمویل سنوي . 

 للا یوجد رسوم طلب تموی. 

 لا یلزمك بإقفال مراكزك ضمن مدة زمنیة معینة. 

 ینطبق على كافة الأسواق وعلى الصنادیق الاستثماریة. 

 معتمد شرعیا. 

 

                                                           

  .2، ج5رفیق المصري، بیع المرابحة للأمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد. د -1

  .113 -112ص ابق، مرجع س، بیع المرابحة، أحمد سالم ملحم. د -2
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 :ما له مخاطر نذكر منهاك

 دفع تكالیف التمویل. 

 زیادة مخاطر وتذبذب الاستثمار. 

 التعرض لطلب التغطیة أو التسییل في حالة انخفاض قیمة الاستثمار لدرجة محددة 

  .مسبقا

  .المصرفي التقلیديالتمویل : الفرع الثاني

 فیه یراعون  أنهم هأصحاب یدعي تمویل وهو -الإسلامي التمویل بفكرة البعض یشید        

 الوسیلة وبأنه نهائیا الفوائد بتحریم تقضي التي المعاملات حیث من الإسلامیة الشریعة تطبیق

  .الاستثمارات لتمویل الأنجع

 البنوك منتجات على والإقبال البنكي بالاقتراض المسلمین اهتمام تناقص ظل في        

 المحلیة المالیة والمؤسسات الكبرى البنوك عضب على توجب فأنه البنكیة الفوائد تحریم بداعي

 فالتمویل المسلمون، یمارسها التي التجارة أنواع على مبنیة مالیة صیغ وابتكار اللجوء والعالمیة

 الكثیرة الأموال أن كما .العام أنحاء جمیع في نامي قطاع الإسلامیة الشریعة مع المتوافق

 فرض ونصف ملیار إلى تعدادهم یصل الذین العالم في والمسلمین العربي العالم من القادمة

  .الإسلامیة الشریعة مع متوافق تمویل إیجاد السوق على

 فئة بین التوسط في الرئیسیة وظیفته تتمثل مالي، وسیط )یقولون كما( اللاربوي المصرف

 .بالفائدة الإقراض صیغة عن بدیلة بصیغ المستثمرین وفئة المدخرین

 تساؤل وهناك التقلیدي التمویل تقلید على بني الإسلامي التمویل أن الیوم ادالنق یقول         

 یقومون أنهم أساس على الطریقة عن یدافعون المؤیدین ولكن ،جدید أسلوب كونه حول

 .المالي القطاع في اللازم بالتحدیث

     دةالفائ سعر بین الفرقو  والتقلیدي الإسلامي التمویل ینب المنافسة عن أما        

 البنوك في الفائدة لسعر وفقاً  الإسلامیة الصفقات من الكثیر قیاس یتم ما غالبا فأنه  والمرابحة،

  .المرابحة سعر نفسه تقریبا هو البنوك في الفائدة سعر أن الواضح ومن )یقولون كما( الربویة

 المصارف نأب تتمثل فهي والاسلامیة التقلیدیة المصارف بین الرئیسي والاختلاف        

 كل من عطاء وأ اخذاً  بالربا التعامل استبعاد كذلك یقال وكما الشرعیة بالأحكام تلتزم سلامیةالإ
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 فإن ذلك الى وبالإضافة للمجتمع النافع الحلال الاستثمار نحو الجهود وتوجیه عملیاتها

 الذي ارةوالخس الربح في المشاركة نظام اساس على معاملاتها في تقوم الاسلامیة المصارف

 من مهم كمصدر والمدینة الدائنة الفائدتین بین الفرق على تعتمد ولا الاسلامیة الشریعة أقرته

 وسیطا بصفتها تعمل بذلك وهي یدیةالتقل المصارف في الحال هو كما الارباح تحقیق مصادر

 في الحال هو كما المالیة الوساطة في دورها ینحصر ولا المضاربة أساس على استثماریا

 وذلك المضاربة أساس على المودعین موالأ تستقبل الإسلامیة فالمصارف التقلیدیة المصارف

 خلال من المتاحة موالالأ تلك باستثمار المصارف هذه تقوم ثم الاستثمار حسابات خلال من

 ستندوی والخسارة الربح في المشاركة وأ المضاربة عقود إلى یستند بعضها متنوعة وصیغ وسائل

 مع وتناغمها موافقتها مع المجتمع كافة حاجات تلبي كثیرة مختلفة عقود لىإ الآخر بعضها

 الإسلامیة فالمصار  تقوم كما والایجار والسلم والاستصناع المرابحة عقود مثل الحنیف الشرع

 نهایة وفي قائمة منشآت في الاسهام وأ تابعة منشآت تأسیس طریق عن أیضا الأموال بتوظیف

 اصحاب من وزبائنه وعملائه الاسلامي المصرف بین المتخصصة الارباح ساماقت یتم المدة

 الحسابات تلك اصحاب ویتحمل الطرفین بین علیها متفق نسب حسب الاستثمار حسابات

 للشروط مخالفته أو تقصیره او المضارب المصرف تعدي حالات في لاإ حصلت ان الخسارة

 في تسهم الاسلامیة المصارف فإن لذلك ونتیجة ضرر من ینشأ ما حینئذ یتحمل المضارب فإن

 المشاركة بزیادة وتسهم فیها تعمل التي والاقتصادیات المجتمعات في كبرأ بعدالة والثروة الدخل

 المصرفیة نظمةوالأ الدولة تصدرها التي للقوانین لخضوعها بالإضافة الاقتصادیات بهذه العادلة

 الأخرى التقلیدیة المصارف باقي مثل مثلها قةالعلا ذات الجهات من والرقابة والإشراف

 التزمت حیث اعمالها تراجع تشریعیة رقابة الى الإسلامیة المصارف خضوع لىإ بالإضافة

 سلامتها من والتأكد ونشاطها عملیاتها علیها تعرض شرعیة هیئات بتكوین الاسلامیة المصارف

 وعند التقلیدیة المصارف عن یمیزها ما وهذا الاسلامیة الشریعة مبادئ احكام مع وتوافقها

 یتضح والاسلامیة التقلیدیة المصارف بین والتمایز والاختلاف الاتفاق بأوجه والتعریف الحدیث

 اختلفت وان الوطنیة الاقتصادات لخدمة عالیة بوتیرة تسعى جمیعها بأن جلیة وبصورة لنا

  .والمسمیات الطرق
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 .لمرابحةاالضوابط الشرعیة لبیع : الثاني المبحث

یستند بیع المرابحة إلى خطوات عملیة من خلال تحدید المشتري لحاجیاته وتوقیع الوعد         

وتحكم بیع المرابحة أحكام شرعیة  ،بالشراء وعقد البیع الأول وتسلیم السلعة وعقد بیع المرابحة

لتقدم بوعد شراء في ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي المرحلة الوعد بالشراء وتجیز للمستفید ا

سلعة معینة ویلزم بشرائها مرابحة أو تضمین المواعدة شروطا مختلفة یتفق علیها بین الطرفین 

  .أو إلزام الواعد بالشراء

ویشترط في المرحلة الثانیة وهي البیع الأول أن یشتري المصرف السلعة المطلوبة قبل         

الغیر بما في ذلك الواعد بالشراء للقیام بتسلم  بیعها مرابحة للواعد بالشراء أو توكیل المصرف

السلعة المعینة نیابة عنه إضافة إلى أن المصرف یتحمل بعد شرائه للسلعة وقبل بیعها 

 .بالمرابحة إلى العمیل تبعة الهلاك ویتحمل مسؤولیة ظهور أي عیب فیها

یع المرابحة في آخر كما یشترط في بیع المرابحة وهي المرحلة الثالثة إبرام عقد ب        

المراحل ویراعى في إبرام العقد تكلفة الشراء الأول ومقدار الربح كما یجوز توثیق الدین الناتج 

  . عن المرابحة بكفیل أو رهن شأنه في ذلك شأن أي بیع بالأجل

  :في الآتي 1لعقد المرابحة تتمثل أهم الضوابط الشرعیة        

كما یجب أن یباشر  ،للسلعة لیس العمیل ذاته أو وكیله یجب أن یتأكد البنك أن البائع -1

أن الأصل أن تكون وثائق و ، وعدم إیداع الثمن في حساب العمیلالبنك دفع الثمن بنفسه 

 .باسم البنك ولیس العمیل السلعة

لا یجوز تحمیل العمیل ضمان ما یطرأ على الساعة من أضرار خلال فترات الشحن  - 2 

  .على السلعة من مسؤولیات البنك ینوالتخزین ویكون التأم

  .لا یجوز توقیع عقد بیع السلعة مرابحة قبل تملك البنك لها -3

لا یجوز إلزام العمیل بشراء السلعة في حال امتناعه عن إبرام عقد المرابحة، وإن كان  -4

  . یجوز للبنك أن یحصل على تعویض في حال الضرر الناشئ عن رفض العمیل وعده بالشراء

                                                           

  .عطیة فیاض، التطبیقات المصرفیة لبیع المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي. د -1
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  .في البنوك الإسلامیة المرابحةاجراءات : الأول طلبالم

  ضوء فقه بیوع المرابحة للآمر بالشراء كما یجب أن تقوم بها المصارف في        

  : 1يالآت في الإسلامیة، تتمثل إجراءات التنفیذ الواجبة

  : الشراءطلب  .أولاً 

   شراء سلعة معینة  ته فيیوضح فیه رغبطلباً من العمیل  یتلقى المصرف الإسلامي        

أو خدمة وبمواصفات محددة معروفة على أن یشتریها المصرف للعمیل مرابحة لأجل محدد 

  . معلوم وبربح یتم الاتفاق علیه

 التي تظهر فيمرابحة، ومن أهم البیانات  شيءویحرر العمیل نموذج یسمى طلب شراء        

  :هذا الطلب ما یلى

  . در شرائهالوب شرائها ومصأ ـ مواصفات السلعة المط

  . ضوء المعلومات المتاحة فيب ـ الثمن الأصلي لهذه السلعة 

  . بعض المستندات المتعلقة بالعمیلجـ ـ 

  . د ـ شروط التسلیم ومكانه

  . یطلبها المصرف الإسلامي التيهـ ـ غیر ذلك من البیانات والمعلومات 

  :دراسة جدوى طلب الشراء .ثانیا

المصرف الإسلامي بدراسة  فيسم المرابحة التابع لإدارة الاستثمار والتمویل یقوم ق        

  : مع التركیز على المسائل الآتیة النواحيطلب الشراء من جمیع 

  . الطلب المقدم من العمیل فيأ ـ التحقق من صحة البیانات والمعلومات الواردة 

  . لتسویقناحیة المخاطر والقابلیة لب ـ دراسة السلعة وسوقها من 

                                                           

 .م2003 -هـ1424، القاهرة، ربیع الأول بین الواجب والواقع التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیةحسین حسین شحاتة، . د -1
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  . لتجارة في السلعة المرغوب شراؤهاالشرعیة ل النواحيجـ ـ دراسة 

  . ضوء الفواتیر المبدئیة المقدمة من المورد فيد ـ دراسة تكلفة الشراء ونسبة الربح 

  .هـ ـ دراسة الضمانات المقدمة من العمیل

  . و ـ دراسة مقدار ضمان الجدیة والأقساط وآجال سدادها

  :وسداد ضمان الجدیةموذج الوعد بالشراء تحریر ن .ثالثا

على تنفیذ العملیة بعد بیان جدواها تقوم  الإسلاميحالة الموافقة من قبل المصرف  في        

   بعض المصارف الإسلامیة بتحریر نموذج یسمى الوعد بالشراء لإلزام العمیل بشراء البضاعة

وعد بالشراء ملزم أم لا، ویرى جمهور حول هل ال يسلعة عند ورودها، وهناك خلاف فقهأو ال

هذا الزمن من الذى انتشر فیه  فيالمعاملات المالیة ولاسیما  فيالفقهاء المعاصرین أنه ملزم 

  . من المال یسمى ضمان الجدیة فساد الذمم، ویقوم العمیل أحیانا بسداد مبلغا

  : هذا النموذج ما یلى يتسجل ف التيومن أهم البیانات 

  . من طلب الشراءوفات ومعلومات عن العملیة مستأ ـ بیانات 

  . ب ـ بیانات ومعلومات عن الربحیة

  . جـ ـ بیانات ومعلومات عن ضمان الجدیة والأقساط

  . د ـ بیانات ومعلومات عن الضمانات الأخرى

  . هـ ـ بیانات ومعلومات أخرى تختلف من مصرف لآخر

  :راء وتحقیق التملك والحیازةالاتصال بالمورد والتعاقد معه على الش .رابعاً 

بالاتصال بالمورد والتعاقد معه لشراء السلعة باسمه وتحت  الإسلاميیقوم المصرف         

مسئولیته، وهناك أسالیب كثیرة للتعاقد تختلف من سلعة إلى سلعة ومن دولة إلى دولة، كما 

  ).خارجمشتراة من السوق المحلى أو مستوردة من ال(تختلف حسب مكان الشراء 
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  : عقد الشراء من المورد ما یلى فيومن أهم البیانات والمعلومات الواجب توافرها 

  .من واقع فاتورة المصدر الأصليأ ـ الثمن 

التكالیف والمصاریف الإضافیة المتعلقة بالسلعة حتى تصل مخازن أو مستودعات  .ب

  .مكان یتفق علیه أيأو  الإسلاميالمصرف 

  .سلیمجـ ـ مكان وتاریخ الت

   .يها لأنها تقع على المصرف الإسلامد ـ مخاطر الشراء والنقل وأسالیب التأمین علی

  :إبرام عقد البیع مع العمیل .خامساً 

مكان  فيعندما یتم شراء السلعة بمعرفة المصرف وباسمه والاطمئنان من وجودها         

هذا العقد  فيبیع، ویذكر بالاتصال بالعمیل لإبرام عقد ال الإسلاميمعین، یقوم المصرف 

  : البیانات والمعلومات الآتیة

  . أ ـ أطراف التعاقد

  . والمصروفات والأرباح الأصليلبیع ب ــ ثمن ا

   .مان الجدیة والأقساط قیمة وزمناً جـ ـ مقدار ض

  .یقدمها العمیل التيد ـ الضمانات 

المصرف السلعة  بعد تملك وص لا یجوز إتمام هذه الخطوة إلاوفى هذا الخص        

ویقوم  الإسلامي، وإتمام هذه الخطوة یقوم العمیل باستلام البضاعة من ممثل المصرف تهاوحیاز 

  . المواعید المقررة فيبالسداد 

  : البضاعةتسلیم واستلام  .سادساً 

 بعد قیام المصرف بالتملك والحیازة وإبرام عقد بیع المرابحة مع العمیل والحصول على        

المكان  فيحیازته، یقوم بتسلیمها للعمیل بمعرفة مندوبة  يات وتصبح البضاعة ملكه وفالضمان

  . المتفق علیه
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ولقد صدرت فتوى من مجامع الفقه أنه لا یجوز للمصرف توكیل العمیل بتسلیم الشیك         

بموافقة للمورد وقیامه باستلام البضاعة من المورد نیابة عن البنك إلاّ عند الضرورة القصوى و 

مسبقة من هیئة الرقابة الشرعیة، وأن تكون هذه الوكالة مكتوبة وموثقة حتى إذا هلكت البضاعة 

  . خسارة على البنك ولیس على العمیلتكون ال

  :يالعمیل عن شراء البضاعة من المصرف الإسلام تراجعحالة  .سابعاً 

سبب  يلأ الإسلاميلمصرف بعد ورود البضاعة قد یرفض العمیل شرائها من ا أحیانا        

  : من الأسباب وفى هذه الحالة یتم ما یلى

، وإذا خسر فیها تغطى هذه الخسارة من ضمان ببیع البضاعة الإسلاميأ ـ یقوم المصرف 

للعمیل أما إذا زادت الخسارة عن ضمان الجدیة  الباقيالجدیة المسدد من العمیل، ویرد 

یل إذا باعها بمكسب یرد ضمان الجدیة للعمللمصرف حق مطالبة العمیل بالفرق، أما 

  .فقط ویغنم المصرف بالربح

بیع البضاعة یظل ضمان الجدیة طرف المصرف  الإسلاميب ـ إذا تعذر على المصرف 

أحكام ومبادئ  ضوء فيوكذلك الضمانات الأخرى حتى یشاء االله كما یجب أن تكون 

  . الشریعة الإسلامیة

  . الإجراءات التنفیذیة لبیع المرابحة لآجل للآمر بالشراءویوجد بالصفحة التالیة خریطة 

  :تأخر العمیل عن سداد الأقساط .ثامنا

المصرف ) تأكد(وتیقن  إذا تأخر العمیل لسبب من الأسباب عن السداد وكان معسراً         

 "ظِرَةٌ إِلَى مَیْسَرَةٍ ةٍ فَنَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَ ": رك وتعالىاطى له مهلة مصداقاً لقول االله تبعیمن ذلك ف

  ).280الآیة  البقرة(
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ه الذى أصاب الفعليأما إذا كان العمیل مماطلا، فیعوض المصرف بمقدار الضرر         

مَطْلُ " : � قول الرسول، ودلیل ذلك بمعرفة جهة محایدةحدد بسبب التأخر والمماطلة والذى ی

  ". الْغَنِيِّ ظُلْم، یُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ 

 .المرابحةالتطبیق العملي للبیع ب: الثاني المطلب

ن اتفق معها المصرف لكي أفي البدایة یتقدم العمیل الي احدى الشركات التي سبق و    -1

تكون من الشركات التي یشتري منها المصرف السیارة ویتحصل منها على فاتورة عرض مبدئیة 

  . تتضمن مواصفات السیارة والثمن وباسم العمیل 

یقوم المصرف بفحص حساب العمیل وقدرته على السداد وفحص حساب الضامن الذي    -2

  .من الممكن ان یضمنه ومدى تطابق الشروط علیهما

ي ان العمیل من أفي حالة توافق الشروط یقوم العمیل بتوقیع وعد بالشراء غیر ملزم،    -3

ولا یتعرض لأي مشاكل مع الممكن ان یتراجع عن الشراء بعد ان یشتري المصرف السیارة 

  .المصرف

نها أیتقدم المصرف الي الشركة ویجري معها عقد شراء بعد ان یفحص السیارة ویجد    -4

مطابقة تماما للمواصفات التي وردت في الفاتورة المبدئیة التي جلبها العمیل ویتحصل المصرف 

  .لعقدعلى فاتورة نهائیة باسم المصرف ولا توجد أي علاقة للعمیل بهذا ا

نه اشترى السیارة التي تحدث عنها للمصرف أبعد ذلك یتصل المصرف بالعمیل ویبلغه    -5

نها لیست سیارته وربما لن لأ) ننا اشترینا لك سیارتكأ(ب على الموظفان لا یقول للعمیل ویج

  .تكون

یه بعد ذلك یبرم المصرف مع العمیل عقد ثاني یشتري العمیل بموجبه السیارة ویسلم ال     -6

  .مستند یقدمه للشركة لكي یستلم منها السیارة

  .وبذلك تكون الاجراءات قد اكتملت ویقوم المصرف بخصم الاقساط من حساب العمیل شهریا
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وتمثل المرابحة وسیلة من الوسائل الجائزة شرعا التي یتحصل المواطن من خلالها على السلع 

ثل السیارات والعقارات والاثاث ومواد والمنتجات التي لا یستطیع ان یشتریها بثمن معجل م

البناء، بالإضافة الي المرابحة یمكن ان تدخل في عملیات الاستیراد من الخارج كبدیل 

للاعتمادات المستندیة، وذلك بان یشتري المصرف السلعة من الخارج ثم یعاود بیعها الي 

  .العمیل من جدید مع هامش ربح معقول
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   1ءات التنفیذیة لبیوع المرابحة حسب أحكام ومبادئ الشریعة الإسلامیةخریطة الإجرا

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

    

   

                                                           

  .، مرجع سابقبین الواجب والواقع ة كما تقوم بها المصارف الإسلامیةالتمویل بالمرابححسین حسین شحاتة، . د -1

 رفض العمیل

 وبیع البضاعة 

تقدیم العمیل طلب 

 التمویل بالمرابحة

دراسة الطلب 

 الوعد بالشراء

سداد ضمان الجدیةو   

الشراء من المورد 

 والتملك والحیازة

التوقیع على عقد البیع 

 وتقدیم الضمانات 

تسلیم العمیل البضاعة 

 بمعرفة المصرف 

 سداد العمیل للأقساط

 نهایة الإجراءات 

 اسم العقد أو المستند بدایة الإجراءات

 طلب 

نكول العمیل وبیع 

 البضاعة 

 ضمان الجدیة

 لا

فض الر  

 منفذ الإجراءات 

 العمیـــل 

 المصرف

 نموذج الوعد بالشراء العمیل والمصرف

 عقد الشراء من المورد المصرف

 عقد البیع بین المصرف والعمیل  العمیل 

 إذن تسلیم للعمیل   والعمیل المصرف

 مستند سداد الأقساط العمیل 

 نعم القبول

 نعم القبول
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  .حلول مقترحة لتفادي الأخطاء ودرء الشبهات: الثالث المطلب

 :1المقترحاتبعض  نذكر        

د قد بالرغم من ضرورة الإلزام بالوعد لاستقرار المعاملات المالیة، إلا أن عدم الإلزام بالوع -1

، لأن ذلك یتطلب أن یكون لدى المصرف مخازن ومستودعات لحفظ مصلحة أكبر یترتب علیه

البضاعة، ووجود عدد كبیر من الموظفین للإشراف على عملیات البیع والشراء مما یزید من 

  . الاقتصادي في البلد ویقلل من البطالة التشغیل والانتعاش

قبل بیعها مرة أخرى للعمیل الأمر بالشراء إلا أنه بالرغم من ضرورة تملك البنك للسلعة  -2

یمكن حل مشكلة مضاعفة رسوم التسجیل الذي یتحمله العمیل، وذلك إذا ما وجدت صیغة 

یتعهد من خلالها البنك بضمان البضاعة أو السلعة أثناء انتقالها من ملكیة البائع الأصلي إلى 

  .العمیل الأمر بالشراء 

مع التجار على  همقاتفاي البنك الإسلامي من خلال علء یحتالون كثیر من العملا إن -  3

ي ینبغي أن یعقد الربو ، ومنعها لهذا التحایل إرجاع البضاعة والحصول على ثمنها فقط

مع التجار یتعهد فیها الشجار بعدم القیام بهذه الأمور حرصنا  اتفاقاتالمصارف الإسلامي 

 .معلى استمرار تعامل البنك الإسلامي معه

مصرف ا على تحقیق الهدف المطلوب في النقطة الثانیة والثالثة، یمكن أن یتولى الحرص -4

بنك للویتطلب نه أن یكون ، ة من مخازن المالك إلى مكان العمیلعبضاالإسلامي نقل ال

قل، بحیث تقوم هذه الشاحنات بنقل البضاعة نال اتار وسی ناتطول من الشاحسالإسلامي أ

ن فعلا الضماوبذلك یتحقق  ،إلخ ... تهداعیو أه صنعو مأره جفي بیته أو متوتسلیمها للعمیل 

بالاتفاق مع التجار على استلام النقود  ءلالعمل بعض ایصبح عملیة تحایبة كما تدنى ر دون أ

  .صعوبةط دون البضاعة أكثر فق

رف الإسلامي الاتفاق مع وكالات السیارة على وضع عینات لدى المصرف صیمكن للم -5

مقابل ریح من الوكالات من جهة ) النموذج(قا لهذه العینات فو  ءبالشرا ءلاعمالإسلامي یقوم ال

                                                           

، مجلة جامعة مؤنة "القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي"بحث بعنوان  كمال توفیق، حطاب .د -1

  .252م، ص 2000، العدد الأول، 15للبحوث والدراسات، المجلد 
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من من خلالها البنك السیارة أثناء ضة یغیصعلى أن توجد  ،من جهة أخرى ءلامعومن ال

  .ءمر بالشراالآ إلى العمیلانتقالها من ملكیة الوكالة 

ون تاجرا یتحمل مخاطرة یك شریطة أن ذلكة فله بحایعمل مر لمصرف إذا أراد أن اأن         

  1.التجاریة

فإن التكالیف التي تضاف إلى رأس مال السلعة، هي التكالیف الحقیقیة والتي تعود         

بإضافة تحسینیة إلى السلعة، أما تلك التكالیف التي تعود على مالكها خلال فترة امتلاكه 

ید منها المالك الجدید لانقضاء أجلها كالتأمین مثلا للسلعة فتؤمنه من بعض الأخطار، ولا یف

، فلیس من مصلحة المشتري عاینة النافیة للجهالة ونحوهاوكنفقات القبض والحیازة والتسلیم والم

لأنه لا غرض له فیها، بل هي تكالیف إضافیة لا مصلحة له فیها ولیس له فیها  ،الالتزام بها

  2.لأنها منافع استهلكت أو انقضت ،مینهاصلحة، فلا ترى الدراسة تضعائد أو م

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .50ص   ،"ملاحظات في فقه الصیرفة الإسلامیة"بار السبهاني، عبد الج. د -1

  .184 – 183، ص "نظریة المخاطرة"عویضة عدنان، رسالة لنیل درجة الدكتوراة . د -2
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بیع المرابحة نموذج من المعاملات المالیة في الفقه الإسلامي، مبني على الأمانة         

والخلق في التعامل، إذ أن أساس هدا البیع وشرطه المهم هو بیان كل ما یتعلق بالمبیع 

مانة مطلقة، كما أن المصرف یقوم بشراء السلعة وتحمل التبعات الناتجة عن ورأس المال بأ

ذلك، بناء على وعد بالشراء من الآمر، أي قبل العقد على المبیع، مما یظهر جلیا أن 

الجانب الخلقي في حیاة المسلم لا ینفك صلة عن كل جوانب حیاته الأخرى، وكل مسألة 

مة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن خرجت من العدل إلى الجور وعن الرح

  .الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة

في الختام نتناول هذه النتائج المستخلصة من هذه الدراسة والتي أرى إجمالها في         

  :النقاط التالیة

وفیر بیع المرابحة في الفقه الإسلامي هو نوع من البیوع التي شرع الإسلام التعامل بها لت -1

  .الربح الحلال وتسخیر المال في خدمة الأمة من خلال أوجه نشاط شرعیة بعیدا عن الربا

إن المعاملات المالیة في الإسلام لا تقتصر على شكل واحد من التعامل، بل تتعد  -2

وظائفها لتشمل أنواعا عدة كالمضاربة والشركة والتمویل الإیجاري والتمویل بالبیع، وكل هذه 

 .ت وغیرها بدیل إسلامي لكافة المعاملات الربویةالمعاملا

إن الفقه عموما یختلف عن القانون في تأثره بقواعد الأخلاق، فلیس للقانون الوضعي إلا  -3

غایة نفعیة وإن أهدرت بعض مبادئ الدین والأخلاق، أما الفقه فیحرص على الفضائل 

  .لعقود وأكل المال بالباطلوالأخلاق، فقد حرم الربا بقصد منع التغریر والغش في ا

إذا لم یلحق المصرف ضرر من جراء مخالفة الواعد الوعد بالشراء مرابحة، فلا یطالبه  4 - 

في  ضرار، أما إذا لحقه ضرر، فلا بأس من أخذ التعویض ضرر ولا مع مبدأ لا  المصرف

ن على شؤونه هذه الحالة، لان المصرف مؤتمن على الأموال المودعة عنده، فلا یحق للقائمی

  .التفریط في حقوق أصحاب تلك الأموال



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفهرس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 



  الفهرس
 

 

 
52 

 

  ةحالصف                                                                                                                                                                                               

    الفصل التمهیدي

  أ  ....................................................................... دمةالمق

    ةمفهوم بیع المرابح: الفصل الأول

  02  ............................. مفهوم بیع المرابحة وبعض تطبیقاتها: لمبحث الأولا

  02  ............................................. تعریف بیع المرابحة: المطلب الأول

  03  .................................................... التعریف اللغوي: الفرع الأول

  04  ............................................. التعریف الاصطلاحي: الفرع الثاني

 أنواع المرابحة: المطلب الثاني

...................................................  
05  

  05  ............................................... :)العادیة(المرابحة البسیطة 

  05  .......................................... :)المركبة(المرابحة للآمر بالشراء 

  06  ........................... الجزائري تطبیقات المرابحة في النظام: المطلب الثالث

  09  .................... الصیغ المصرفیةوبعض  المرابحة التفرقة بین: الثانيالمبحث 

    ومدى مشروعیتها المرابحةحكم بیع : الثانيالفصل 

  13  .............................. ومدى مشروعیتها المرابحةحكم بیع : الأول المبحث

  13  ............................................... المرابحةحكم بیع : الأول المطلب

  14  ................................. وأدلتهم المرابحةالقائلون بجواز بیع : الأولالفرع 

  15  ................................ وأدلتهم المرابحةالقائلون بتحریم بیع : الفرع الثاني

  15  .........في المصارف الاسلامیة  لمستندیةوالاعتمادات ا المرابحة: الثاني المطلب

  18  ...................................مناقشة أدلة الفریقین والترجیح : الثالث المطلب

  22  ........................................................الترجیح : المطلب الرابع 



  الفهرس
 

 

 
53 

 

  23  ............................... ةالمرابحبیع شروط صحة أركان و : الثاني المبحث

  24  .............................................. المرابحةأركان بیع : الأول المطلب

  24  ............................................. المرابحةبیع  شروط: الثاني المطلب

  26  ............................................. المرابحةأهمیة بیع : الثالث المطلب

  26  ............... المرابحةالمظاهر العامة للأخطاء الشرعیة في ببوع : الرابع المطلب

    في البنوك الإسلامیةالمرابحة  تطبیقات :الثالثالفصل 

  34  ...........................في البنوك الإسلامیة  المرابحةتطبیقات : الأول المبحث

  36  ..........الفرق بین التمویل بالمرابحة والتمویل المصرفي التقلیدي : الأول لبالمط

  36  .................................................. التمویل بالمرابحة: الفرع الأول

  37  .........................................المصرفي التقلیدي التمویل : الفرع الثاني

  39  .................................. المرابحةالضوابط الشرعیة لبیع : الثاني المبحث

  40  ........................... في البنوك الإسلامیة المرابحةاجراءات : الأول المطلب

  44  .................................. المرابحةالتطبیق العملي للبیع ب: الثاني المطلب

  47  ....................طاء ودرء الشبهات حلول مقترحة لتفادي الأخ: الثالث المطلب

  50  ........................................................................ الخاتمة

 

  

  

  

  



  الفهرس
 

 

 
54 

 

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المراجع
 

 

 
56 
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 .ر اللاربوي في نطاق عقد المرابحةالأمین، الاستثماعبد االله حسن الدكتور  

 .122، دار التراث العربي، بیروت، "الهدایة شرح بدایة المبتدي" ،المرغینانيالدكتور  
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 .الإرشاد
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كر ریحان، صیغ التمویل والاستثمار في المصارف الإسلامیة، معهد الدكتور ب 

 .الدراسات المصرفیة
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الأسس النظریة والتطبیقات محمود حسین الوادي، المصارف الإسلامیة، الدكتور  

 .م2007لنشر والتوزیع، عمان، ط ل المسیرة العملیة، دار

دراسة حالة بنك البركة الجزائري  -نوال بن عمارة، محاسبة البنوك الإسلامیةالدكتورة  

 المؤسسة الاقتصادیة الجدیدة وتحدیات المناخ الاقتصادي :الملتقى الوطني الأول حول

 .بورقلة 2003أفریل  22،23 الجدید

عبد الحمید بوشرمة، متطلبات تطویر الصیرفة الدكتور سلیمان ناصر وَ الدكتور  

 .07 ، العدد2009/2010الإسلامیة في الجزائر، مجلة الباحث 

الصناعة المصرفیة الإسلامیة في دول " زنكري محمد،الدكتور رحیم حسین وَ الدكتور  

الدولي التاسع، الوضع الاقتصادي العربي  واقع وتحدیات، المؤتمر العلمي ،"المغرب العربي

 .2012وخیارات المستقبل، 

ثابت محمد ناصر، تشخیص الموارد والاستخدامات مع قیاس الأداء لدى الدكتور  

 ي للصناعة المالیة الإسلامیةبعض البنوك الإسلامیة، تجربة البركة، الملتقى الدولي الثان

 .8/9/2013یومي 

، دار "ةالشامل في عملیات المصارف الإسلامی"لكریم، ا رشید محمود عبدالدكتور  
 .2، ط2007النفائس، عمان، 

 ، شعاع للنشر والعلوم"شؤون النقود وأعمال البنوك"شلھوب علي محمد، الدكتور  
 .، الطبعة الأولى2007حلب، 
، الدار "المؤسسات المالیة البورصة والبنوك التجاریة"محمد صالج،  الحناوي 

 .2001ھرة، الجامعیة، القا
 .1، ط2010، دار البراق، حلب، "رفيدلیلك إلى العمل المص"أحمد زكریا،  وحید 

، دار المعرفة للطباعة 2، ج"مغنى المحتاج"الشربیني، محمد بن الخطیب  الدكتور 

 .1997والنشر، 

 ، الكویت"المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي"فتاوى وتوصیات لجنة العلماء،  

1403–1983. 

" بما یتفق والشریعة الإسلامیة تطویر الأعمال المصرفیة" ،حمودحسن سامي  الدكتور 

 .، مطبعة الشرق، عمان1982-1402، 2ط
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بیع المرابحة للآمر بالشراء كما تجریه المصارف "الدكتور القرضاوي یوسف، كتاب  

 م1987 -ه 1407سنة  ،2ط ،مكتبة وهبة، "الإسلامیة

 .2ج  ،5عدد  ،مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

 .1الفتاوى الشرعیة، ج 

نشرت الطبعة الثانیة منه دار ، نحو نظام نقدي عادل ،شابراالدكتور محمد عمر  

 .1995-1415عمان الأردن سنة  -النفائس 

دار  ،2ط، "بیع المرابحة كما نجریه البنوك الإسلامیة"الأشقر محمد سلیمان، الدكتور  

  . 1995-1415سنة  ،الأردن-عمان، النفائس

، مكتبة وهبة للطباعة "أساسیات العمل المصرفي" ،البعلي محمود عبد الحمیدتور الدك 

 .1990والنشر، 

، دار الوفاء للطباعة "البنوك الإسلامیة" ، طایل كمال السید مصطفىالدكتور  

 .1988والتوزیع 

، مركز "قود والمصارف في النظام الإسلاميالن"، الكفراوي محمود عوفالدكتور  

 .2001تاب، اسكندریة للك

، د ن "موقف الشریعة من المصارف الإسلامیة"، العباديالدكتور عبد االله عبد الرحیم  

1982. 

، دار "في الفقه الإسلامي المعاملات المالیة المعاصرة" ،محمد عثمان شبیرالدكتور  

 .1996، 1النقاش للنشر والتوزیع، عمان، ط

، نقلا عن 61الأمة القطریة، عدد المصري، بیع المرابحة، مجلة  یونس رفیق الدكتور 

 .بیع المرابحة للقرضاوي

دراسة تطبیقیة لبیع المرابحة "، ، بیع المرابحة للأمر بالشراءحسام الدین فانةالدكتور ع 

بیت المال  شركة المتعارف علیه في البنوك الإسلامیة على ضوء تجربة" للأمر بالشراء

 .1996، سنة 1الفلسطیني العربي، ط

 .218-6/217ج ،البخاري مع الفتح انظر صحیح 
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 "البـدائع"الكاساني الدكتور وَ  ، بیروت1971، 13/82ج، "المبسوط"السرخسي الدكتور  

 .5/220ج

 1985-1405، 2، ط5/2767ج، "الفقـــه الإســـلامي وأدلتـــه"، وهبـــة الزحیلـــيالـــدكتورة  

 .دار الفكر، دمشق

یعة منهـــا، دار العلـــم عـــلاء الـــدین زعتـــري، الخـــدمات المصـــرفیة وموقـــف الشـــر الـــدكتور  

 .م2002مشق، ط دالطیب، 

ــــدكتور   ــــ" ،یوســــف القرضــــاوىال ـــــع المرابحـــــبی ارف ـة المصـــــة للآمــــر بالشــــراء كمــــا تجرب

 .م1984/ هـ 1404، دار القلم، "ة ـــالإسلامی

ــــــفتـــــاوى المرابح"  ،الـــــدین حـــــيأحمـــــد م الـــــدكتور  ة ـسلســـــلة فتـــــاوى برنـــــامج الفتـــــاوى الاقتصادیـــــة، ـ

 . م1996هـ، 1416، 2وعة دلة البركة، رقم مجم ،بالكمبیوتر

 "ةـالدلیل الشرعي للمرابح"عبد الستار أبو غدة  الدكتور ة وَ ـــعز الدین خوج الدكتور 

  . م 1998/ هـ 1419مجموعة دلة البركة، 

 ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي"لشراءبیع المرابحة للأمر با"رفیق المصري،  الدكتور 

 .2، ج5عدد

 1وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة، ط ، بیع المرابحةأحمد سالم ملحمالدكتور  

 .، مكتبة الرسالة الحدیثة، عمان1989- 1410

 .المرابحة في ضوء الفقه الإسلامي عطیة فیاض، التطبیقات المصرفیة لبیعالدكتور  

التمویل بالمرابحة كما تقوم بها المصارف الإسلامیة بین حسین حسین شحاتة، الدكتور  

 م2003 - هـ1424واجب والواقع، القاهرة، ربیع الأول ال

القبض والإلزام بالوعد في عقد المرابحة "حطاب كمال توفیق، بحث بعنوان الدكتور  

، العدد 15، مجلة جامعة مؤنة للبحوث والدراسات، المجلد "للآمر بالشراء في الفقه الإسلامي

 .م2000الأول، 

، مجلة جامعة "ظات في فقه الصیرفة الإسلامیةملاح"عبد الجبار السبهاني، الدكتور  

 .م2003، 1، ع16الملك عبد العزیز، الاقتصاد الإسلامي، م
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في  نظریة المخاطرة"، رسالة لنیل درجة الدكتوراة عبد االله عویضة عدنانالدكتور  

  .م2006، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، جامعة الیرموك، "الاقتصاد الإسلامي

 .المتعلق بقانون النقد والقرض 14/04/1990 المؤرخ في 10/90قانون  

 20/02/2013: المنظومة المصرفیة الجزائریة تاریخ الاطلاع 

www.Kenanoline. Com 
 

  :من المواقع المراجع
 

 https://www.arabnak.com/المرابحة 

 http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=680377&i
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 http://www.al-eman.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=680377&issueno=12243
http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&article=680377&issueno=12243
http://www.uabonline.org/magazine/388-March2013.pdf


 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المختصرات
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  المختصرات
 

 

 
62 

 

 

 .صلى االله علیه وسلم: � 

 .جزء: ج 

 .دكتور: د 

 .هجري: ه 

 .میلادي: م 

 .صفحة: ص 

 .الطبعة: ط 

  


	- المبحث الأول: مفهوم بيع المرابحة وبعض تطبيقاتها.
	- المبحث الثاني: التفرقة بين المرابحة وبعض الصيغ المصرفية.
	- المبحث الأول: حكم بيع المرابحة ومدى مشروعيتها.
	- المبحث الثاني: أركان وشروط صحة بيع المرابحة.
	- المبحث الأول: تطبيقات المرابحة في البنوك الإسلامية.
	- المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لبيع المرابحة.
	المرابحة اتفاق على التبايع بثمن يوازي رأس المال الأصلي، أي سعر التكلفة، زائد الربح، بمقدار مقطوع محدد أو بنسبة مئوية معية، ويجوز أن يكون الشراء بأمر موجه من طالب سلعة معينة، مقترن بوعد بشراء ما أمر به، بشرط نفاذ عقد البيع الأول الذي يثبت به التملك والقبض، ثم يتبعه نفاذ عقد البيع الثاني الذي تنتقل به ملكية المبيع أخيراً للطرف الآمر بالشراء. 
	المطلب الأول: تعريف بيع المرابحة.
	الفرع الأول: التعريف اللغوي.
	الفرع الثاني: التعريف الاصطلاحي.
	المطلب الثاني: أنواع المرابحة.
	قامت الجزائر على غرار العديد من الدول العربية والغربية بتبني نظام الصيرفة الإسلامية، وذلك بعد صدور قانون 20/05/1991، بعدا كان قد فتح المجال أمام خدمات بنك البركة سنة 12/06/ 1990�،  وبعد سنوات تم اعتماد ثاني مصرف إسلامي" مصرف السلام" 20/10/2008 بـ 72مليار جزائري ليصبح بذلك أكبر مصرف خاص في الجزائر.� 
	المبحث الثاني: التفرقة بين المرابحة وبعض الصيغ المصرفية.
	حكم بيع المرابحة ومدى مشروعيتها
	المبحث الأول: حكم بيع المرابحة ومدى مشروعيتها.
	المطلب الأول: حكم بيع المرابحة.
	الفرع الأول: القائلون بجواز بيع المرابحة وأدلتهم.
	الفرع الثاني: القائلون بتحريم بيع المرابحة وأدلتهم.
	المطلب الثاني: المرابحة والاعتمادات المستندية في المصارف الاسلامية.
	المطلب الثالث: مناقشة أدلة الفريقين والترجيح.
	المبحث الثاني: أركان وشروط صحة بيع المرابحة.
	المطلب الأول: أركان بيع المرابحة.
	المطلب الثاني: شروط بيع المرابحة.
	يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيوع بصفة عامة وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول بشروط يجب ن تتوفر نذكرها في مايلي�:
	المطلب الثالث: أهمية بيع المرابحة.
	المطلب الرابع: المظاهر العامة للأخطاء الشرعية في ببوع المرابحة.
	المبحث الأول: تطبيقات المرابحة في البنوك الإسلامية.
	المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لبيع المرابحة.
	المطلب الأول: اجراءات المرابحة في البنوك الإسلامية.
	في ضوء فقه بيوع المرابحة للآمر بالشراء كما يجب أن تقوم بها المصارف  الإسلامية، تتمثل إجراءات التنفيذ الواجبة في الآتي�: 
	المطلب الثاني: التطبيق العملي للبيع بالمرابحة.



